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نِ الرَّحِيمِ     بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْم َٰ
 

إِنَّم ا ج ز آؤُ اْلذِين  يُح اربِوُن  اْلله  و  ر سُول هُ  :قال تعالى
أ وْ  و ي سْع وْن  فِي اْلأ رْضِ ف س ادًا أ ن يّـُق تـَّلُوآ أ وْ يُص لَّبُوآ

ف واْ مِن   تُـق طَّع  أ يْدِيهِمْ و  أ رْجُلُهُم مِّنْ خِلا فٍ أ وْ يُـنـْ
اْلأ رْضِ ذ لِك  ل هُمْ خِزْيٌ فِي اْلدُّنْـي ا و  ل هُمْ فِي الآخِر ةِ 

   ع ذ ابٌ ع ظِيمٌ 
 (33)المائدة الآية سورة 

 
 



 

 

 الإهداء
  سيدنا محمد  إلى نبي الرحمة المهداة 

   رزقهما الصحة و العافية ا وبعمرهم الله بارك جدتي وإلى جدي 

من كل سوء و عافها اللهم احفظها  ،  أمي،  إلى النور الذي أستضيء به طريقي في هذه الحياة 

 في بدنها 

بارك بعمره و ارزقه الصحة و اللهم احفظه و  ، أبي، في الحياة  لي إلى من كان مربيا و سندا

  العافية 

 المودة بينهم  أدام الله إلى إخوتي و أخواتي الأكارم 

 إلى كل عائلتي 

 إلى مشائخي و أساتذتي الذين تتلمذت على أيديهم 

أمين ، عبد الكريم  حمزة ، محمد، الدين ،: إلى من يقدسون رباط الصداقة وأخص بالذكر 

 ، يونس ، كمال ، عز الدين، مصطفى ، اسماعيل ، الطاهر ، يوسف ، رياض 

 إلى كل من خصنا بدعاء مخلص من القلب ،  زميلاتي بقسم العلوم الإسلامية  و  إلى زملائي

 إلى كل من وسعه قلبي و لم يسعه قلمي 

غزة و و أهل  الحبيبة  فلسطينوأخص بالذكر في الأمة الإسلامية إلى ضحايا الجرائم الدولية 

 أهالي حي الشيخ جراح 

 إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي المتواضع 

 

 نورالدين 



 

 

 شكر و عرفان
لَّل وذو أشكره على نعمه ، أن سهل لي سبل البحث ، ووفقني لإنجازه ،  أحمد الله       

، الذي لم يتردد في قبول  مخلوف داودي: لي صعابه ، كما أشكر  أستاذي الفاضل الدكتور 

الإشراف على هاته المذكرة ، و مساعدتي في نسج خطة هذا البحث ، و رسم معالمه على 

كثرة تعقيداته ، و تشعب مسالكه ، كما أحيي صبره الجميل و دعمه المعنوي و ثقته 

في  ذلك في التوجيه ، و يندر أن يجتمع  دراية وحكمة ، فقد كان صاحب  بي  الكاملة

 .ل واحد ، فجزاه الله عني خير الجزاء رج

وأشكر كل أساتذتي في قسم العلوم الإسلامية ، على نصحهم و إرشادهم ، و أبعث         

شكري و امتناني عبر سجاف الغيب لمن سيناقشون هذه المذكرة و يسدون مواطن الخلل 

بحث العلمي ، و فيها ، كما أحيي كل عمال الإدارة على صبرهم و تعاونهم و تشجيعهم لل

 .دعمهم للطلبة الباحثين 

و أشكر والدي الكريمين جزيل الشكر لما وفراه لي من جو ملائم لإتمام هذا البحث ، و 

أخيرا أشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز هذه المذكرة و إخراجها على هذا 

.النحو 
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أشرف المرستلين و على آل بياه الطاهرين على الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام 
و زوجاته أمهات المؤمنين و صحاباه أجمعين و الاابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، 

 : وبعد 

 فيها إقامة السلم خلق الإنسان و أوكل إليه عمارة الأرض بالصلاح و  إن الله       
نوازغ حب  عليها  واستايلاءإلا أن نوازع الشر المعالجة في النفس البشرية ، بعدم ستفك الدماء

وأحالاه في كثير من الأحيان  الاسلط أدى إلى نشوب الحروب التى دمرت العمران البشري،
 .  ى ظلم الإنسان ووحشياهعل ة شاهدمعالم كالحة إلى 

نسانية،حيث    لم تحاكم إلى المبادئ الإحروبا  لنا ومازال يسجلالااريخ  ستجللقد         
بأشكال فظيعة للمدنيين والجنود في ستفك الدماء رهيب  إسترافو  تخريب للعمران وقع فيها

رائم بج" اصطلح عليه في القانون الدولي مامن هنا،ظهر  .فق نسق ممنهجو المساسلمين 
لاعزيز  ، وضعت القواعد القانونية  وتم بناء نظام دولي جنائي ولمواجهاها تشريعيا "الحرب

 .المساءلة الجنائية الدولية ، و معاقبة مرتكبي هذه الجرائم على المساوى الدولي
أما على مساوى الفقه الدولي الإستلامي فقد كان له  السبق في إقرار مبدأ الإنسانية في       

والشواهد في  لك كثيرة ستواء  ، لمحاكمة مرتكبي جرائم الحربوإقامة نظام جنائي  ، الحروب
 .  في الاطبيقات الااريخيةحتى أو  في الأصول الشرعية والمقاصد العامة أو في الجزئيات الفقهية 

اناول الموضوع من منظور مقارن بين الفقه الدولي الإستلامي والقانون اتأتي هذه الدراستة ل    
ورغم ماكاب فيه  .الفكر الإنساني في كل العصوربال الدولي في أخطر قضية مازالت تشغل  

لذلك جاءت هذه الدراستة لاعزّز مع مثيلاتها  ؛مازال الموضوع يحااج إلى الماابعة العلمية
قط في تحسيس المجامع الدولي  بخطورة  هذه الجرائم بل  مساهمة البحث الأكاديمي ليس ف

ة في ماابعة مجرمي الحروب كذلك تزويده بأدوات الافكير الجاد لاحسين المنظمومة الجنائي
هم خاصة من خلال تبيان منهج الفقه الدولي الإستلامي الذي لا شك أنه يحمل ومحاكما

 .الخصائص العلاجية لهذه الجرائم 
مجرمي الحرب في الفقه الإسلامي محاكمة " : تكون الدراستة بعنوانولقد ارتأيت أن 

  "–نة ر دراسة مقا –القانون الدولي و 
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 أهمية الموضوع  : أولا
أهمية مسألة محاكمة مجرمي الحرب في نطاق قواعد القانون من تكمن أهمية الموضوع     

أهم القضايا القانونية فمحاكمة مجرمي الحرب من  وفي الفكر الإنساني عموما، ، الدولي
في  هعلى الرغم مايدعيه من تمدن -والحقوقية ؛نظرا لأن الحروب  الواقعة في العصر الحالي 

رج لنا فةة من المجرمين تحدت كل حدود الماخيل تخُ هذه الحروب مازالت ف -المجال الحقوقي
الفقه نه  يظهر موقف إلا أن السمة الظاهرة في أهمية الموضوع أ .الإنساني للبشاعة في الجرائم

الاطورات ، ووضعه في مسار  سترشد بهليُ  في محاكمة مجرمي الحربوتفرد منهجه  الإستلامي
محاكمة مجرمي وتعزيز آليات  ،ستد الثغراتالعاملة على القضائية الاجاهادات القانونية و 

 .الحرب
 أسباب اختيار الموضوع : ثانيا 

 .شخصية و أخرى موضوعية أستباب تاوزع بين اخايار الموضوع استباب 
 : الأسباب الشخصية 

  . ميولي العلمية لموضوعات القانون الدولي من منظور مقارن بالفقه الدولي الإستلامي -
كون المشرف أحد الأستاتذة الماخصصين في الدراستات ؛للدراستة الإطار الاوجيهي توفر  -

خلال مساري  من  الامساها منهعلمية في الموضوع وله خبرة  ،المقارنة في الشريعة و القانون
  .الدراستي

 : الأسباب الموضوعية 
إن موضوع محاكمة مجرمي الحرب مازال يحااج إلى الماابعة العلمية؛ نظرا لدينامكياه في -

الاناول العلمي ويظهر  .ة والفلسفيةالفكري ات النقاشاحادامه في و  ،الجانب القانوني
  في ةو النظريات الفاعلالاتجاهات  تأثيرو  من خلال تطور أستاليب الحرب، للموضوع 

    .وعدم فاعلياها الدولية د إجراءات الماابعة الجنائيةتعقّ على العلاقات الدولية 
 .صلاه بالجانب الحقوقي والإنساني -
افلات و  جرائم الحرب ، في وقف الحروب التي ترتكب فيها المجامع الدولي لقد هالني عجز -

 ، فأردت  من خلال هذه الدراستة الإطلاع على النظام القانون الدوليمن العقوبة  مرتكبيها
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تبيان موقف الفقه  أخرى  ومن جهةمن جهة،هذا فيه   ي الصلة للوقوف على أوجه القصور
          .لقضية الحروب وآثارها ةوالعلاجي ةالوقائيالخصائص وتوفره على الإستلامي  الدولي
 : أهداف موضوع: ثالثا 

ين الفقه الدولي الإستلامي  من منظور مقارنوإجراءاتها محاكمة مجرمي الحرب  أحكام تجلية  -
 . والقانون الدولي

عاني تموضوعات القانون الدولي الذي مازال الدولية الإستلامية في  المكابة المساهمة في إثراء  -
 .نقصا في الدراستات الشرعية

 .القضائية في محاكمة مجرمي الحرب الاجاهادات رصد أهم الاطورات القانونية و  -
ازدواجية المعايير في خاصة ماياعلق بمعالجة أوجه القصور في محاكمة مجرمي الحرب و تبيان  -

 . المحاكمات الدولية
 :سابقة الدراسات ال: رابعا 

عثرت على دراستات عالجت موضوع محاكمة مجرمي الحرب ، لكنها في الغالب  لقد 
 .تناولت الموضوع من الجانب القانوني فقطكانت دراستات 

في ستياق المقارنة بين الفقه الإستلامي والقانون التي تناولت الموضوع  أما الدراستات
 .لقلاهاالدولية فهي تكاد تكون منعدمة 

  : ات الصلة بالبحث الأكاديميوستأقاصر على  كر الدراستات 
محمد هشام فريجه ، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية ،   -1

أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 
تحدث عن دور القضاء الجنائي الدولي في مكافحة الجريمة ، إلا أن هذه الدراستة  .م  2214

اهامت بالجانب القانوني و ركزت على الجانب الإجرائي نوعاما ، هذا فضلا عن إهمالها 
 .  ي الصلة الفقه الإستلامي لأحكام 

قوق و عبابسة محمد ، الجزاءات الجنائية الدولية ، رسالة دكتوراه ، كلية الح -2
  .م  2212،  21العلوم السياسية ، جامعة باتنة

 .من الجانب القانوني فقط الجزاءات الدولية الجنائيةتناولت هذه الدراستة 
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خلف الله صبرينة ، جرائم الحرب أمام المحاكم الدولية الجنائية ، رسالة ماجستير  -3
  .م  2222 ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة منتوري ، قسنطينة ،

  .إجراءات محاكمة مجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية القانونية البحاة  تناولت هذه الدراستة
 أهم الصعوبات التي اعترضت مسار البحث : خامسا 

الااريخ علم من العلوم كأنواع بعدة  حيث ترتبط معالجاه العلمية  ، وتشعبه الموضوع طبيعة  -
فروع القانون الدولي كقانون حقوق الإنسان ، و القانون الإنساني بو الشريعة الإستلامية و 

بهذه الوستع للإلمام  المزيد من  بذلمني  ىستادعا وهو ماالدولي ، و القانون الجنائي الدولي ، 
 . الموضوعالقدر الذي يخدم بالعلوم 

في جمع المادة  الادابير الوقائية من جائحة كورونا التي تسببت في الحد من حرية الحركةرغم  -
أراها كافية ين تمكنت من جمع  عدة مراجع ثم بفضل بعض الخيرّ  إلا أني بفضل الله ، العلمية

 . خادمة للموضوع و 
  حدود الدراسة: سادسا 

حيث تناولت أحكام   ؛التي استاغرقاها مدة الدراستة هذه الدراستة تغطي الفترة الزمنية   
وهو ،  بين الفقه الإستلامي والقانون الدولي محاكمة مرتكبي جرائم الحرب  من منظور مقارن 

دون إغفال ، القدامى آراء الفقهاء  تابع و  الأصول الشرعية الرجوع إلى  ستادعى مني اما
 .الاجاهادات المعاصرة 

 .ئه الحديثة آراء فقهاو  الدولي  كما تناولت الدراستة أحكام القانون
 الإشكالية الرئيسية : سابعا 

والتي لمحاكمة مرتكبي الجرائم في الحروب  من القواعد القانونية يملك المجامع الدولي ترستانة   
ء هذه الترستانة بنا زاد صقلولقد .والاجاهاد الاجارب تكونت نايجة عقود مالاحقة من 

 من إبرام الاتفاقيات الدوليةوماتبع  لك  الأولى والثانية، الحربين العالمياين آثارالقانونية 
   ..،الفقه الدولي ،واجاهاداتوإصدار الصكوك الحقوقية

قد تناوله فقهاء موضوع محاكمة مجرمي الحرب الفقه الدولي الإستلامي فإن مساوى ما على أ  
،كما أنه نازل تحت أصول الشريعة مباحثهم الفقهية باصطلاحات مخالفة ضمن  الإستلام
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وكذا الحاملة لأدوات الردع للذين يعيثون في الأرض  الداعية إلى المبادئ الإنسانية ،الكلية 
 . الفساد

من العدالة الجنائية  هاكبيوإفلات مرت ، مفهوم جرائم الحرب  في الحاصل خالاف الاإن   
النظام القانوني الدولي  هل :الاالي الجوهريالسؤال فرض طرح يفي كثير من الأحيان  الدولية

مرتكبي جرائم الحرب بمايتوافق مع الصفة الاستثنائية لهذه كفيل بمحاكمة  القائم 
وهل ثمت أوجه شبه يق العدالة الجنائية الدولية للضحايا وذويهم؟قومن ث مّ تحالجرائم 

التي تقوم عليها محاكمة مجرمي  والأحكام ماهية الأسس  مفاهيم وختلاف في الاو 
 ؟الفقه الإسلامي والقانون الدولي بين  الحرب

 الأسئلة الفرعية : ثامنا 
 : منها  ، الفرعية الأستةلة  جملة منالسؤال الجوهري  اندرج تحت هذي

 الفقه الإستلامي و القانون الدولي ؟ منظور من هو مجرم الحرب في  -
 في القانون الدولي ؟ و  الفقه الإستلاميفي  ما هي أنواع جرائم الحرب -
رها الفقه الإستلامي والقانون الدولي لمحاكمة مجرمي ما هي الادابير والإجراءات التي قرّ  -

 .الحرب
 ؟  ثناء محاكماهمرمي الحرب أما هي الضمانات الممنوحة لمج -

 منهج البحث : تاسعا 
استاخلاص أوجه الشبه و الاخالاف بين اعامدت في دراستتي على المنهج المقارن قصد    

موقف الفقه الإستلامي وموقف القانون الدولي في معالجة مسألة محاكمة مجرمي الحرب ، كما 
المنهج  دون أن أغفل ،  الصلة  استاعنت بالمنهج الوصفي الاحليلي بغية تحليل الظواهر  ات

 . الااريخي لرصد الاطور الااريخي لمحاكمة مجرمي الحرب 
 : على النحو الآتي ،و خاتمة  ،و فصلين،تضمنت المذكرة مقدمة  خطة البحث: ا عاشر 

و المنهج  ..،وإشكالية البحث  ، أستباب اخايار الموضوع وأهمياه فيها و قد بيَّنا :المقدمة 
 . والخطة ، المابع

في الفقه  مفاهيم أولية و قضايا أستاستية عن جرائم الحربتناولنا فيه  :الفصل الأول 
في الفقه الإستلامي  جرائم الحرب مفهوم المبحث الأولتضمن  ، الإستلامي و القانون الدولي



 مقدمة
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احدثنا فيه عن أركان جريمة الحرب في ف المبحث الثاني، أما وتطورها الااريخي و القانون الدولي 
 .كل من الفقه الإستلامي و القانون الدولي 

فاحدثنا فيه عن المبادئ الشرعية و قواعد القانون الدولي الحاكمة  :الفصل الثاني أما 
خلال مبحثين ، كان و هذا من  لمحاكمة مجرمي الحرب في الفقه الإستلامي و القانون الدولي

المبحث الأول حول المسؤولية الجنائية الدولية في كل من الفقه الإستلامي و القانون الدولي ، 
لماهم لممنوحة لضمانات او الأما المبحث الثاني فكان حول إجراءات محاكمة مجرمي الحرب 

  . في كل من الفقه الإستلامي و القانون الدولي 
 .المقترحات  أهم، و التي خلص إليها البحث  ناائجالأهم و قد تضمنت : الخاتمة 

ا يليق بمقام الحمد في حضرته كما يريده و حمد   ربي حمد الشاكرينالله و أخيرا أحمد 
ا لم يحمده أحد من الأولين و الآخرين إلى يوم الدين أن وفقني لإنجاز بحثي في وقاه  يشاء حمد  
أرجوا أن تكون هذه الدراستة كما ،   القبولالإخلاص في العمل وأن يوضع له  و أستأله 

 .الإنسانية  المعرفة تضاف في خدمة  لبنة
 .فإن وفقت فمن الله وحده ، و إن قصرت فمن نفسي و الشيطان 

.و الاوفيق  أستأله العفو الله ف



 
 

 

 

 

 الأول الفصل 

في الفقه  مفاهيم أولية و قضايا أساسية عن جرائم الحرب
   الإسلامي و القانون الدولي

  : ينالتاليحثين المبويتضمن 
 . وتطورها التاريخي جرائم الحربمفهوم : المبحث الأول 

 .أركان جريمة الحرب :  ني المبحث الثا
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 :تمهيد 
من اهامام من أهم موضوعات القانون الدولي ، كما صار يشغل حيزا كبيرا إن محاكمة مجرمي الحرب  

من القضايا والمسائل الماعلقة بمدى نجاعة القوانين الدولية الحالية في الرأي العام الدولي الذي صار يثير كثيرا 
التي  عشرينالقرن الواحد والفي وهي  للأستف الشديد  مواجهة جرائم الحرب التي لم تاخلص منها البشرية

 . قيم السلام والاعايش وحل النزاعات بالطرق السلمية وأنسنة الحروب -ولو من الجانب النظري-تسود فيه
للحديث هذا الفصل  خصصت   ، ولبناء تصور كاف عن الموضوع للباحث والقارئ على حد ستواء 

   .علمي وهو أمر أستاستي في كل بحثودراستة مصطلحاته للموضوع الإطا ر المفاهيمي  عن 
  :قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث  وبناء على ماستبق   

 .وتطورها الااريخي جرائم الحربمفهوم : المبحث الأول 
 .أركان جريمة الحرب : المبحث الثاني 
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 وتطورها التاريخي مفهوم جرائم الحرب في الفقه الإسلامي و القانون الدولي: المبحث الأول 
التي لها علاقة  الشروع في دراستة محاكمة مجرمي الحرب لابد لنا من ضبط بعض المصطلحاتقبل 
 ، و تقييد بعض الأفكار ، بغية الاقتراب إلى لب  الفقه الإستلامي و القانون الدولي من في كل  بالموضوع 

 . الموضوع شيةا فشيةا و الولوج إليه بأمان 
لوغ المرام من هذه الدراستة وفق منهج علمي قويم ، و لذا حرصنا على ستلامة و صحة المنطلق لب

 ، و الثاني في والقانون الدولي  مفهوم جرائم الحرب في الفقه الإستلاميالأول في :  لك خلال مطلبين 
 .الاطور الااريخي لجرائم الحرب 

 والقانون الدولي مفهوم جرائم الحرب في الفقه الإسلامي: المطلب الأول 
وهذا يقاضي منا تعريفه مركب إضافي ، جرائم مضاف ، و الحرب  مضاف إليه،جرائم الحرب 

 .لغة واصطلاحا وباعاباره لقبا على نوع من الجرائم لها صفة استاثنائية في الفكر الدوليباعابار مفرداته 
 واصطلاحا باعتبار المفردات تعريف جرائم الحرب لغة  :الفرع الأول

 : جرائم الحرب لغة : أولا
 : جرائم -1

،والجرم أ نب :أي ؛جرم بمعنى جنى جريمة ، و جرم ": بعض المعاجم العربية "ورد في الجرائم جمع جريمة ، 
 . (1)"الجاني:المذنب،والجارم : الذنب،والمجرم :

لغة الإثم و الذنب  طلق على تعندهم  الجريمةف ؛العلماء المعاصرونهو الذي اعامده هذا المعنى و 
أي ادعى عليه  نبا لم يفعله ، وهي من باب ضرب  : تجرم عليه  " :في  الافسير اعامد  نفسهالمعنى و .(2)

  ..وَلَا يََْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَـعْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هُوَ أقَْـرَبُ للِاـَّقْوَى  : اكاسب الإثم ، قال تعالى 

                                                             

 ،الرازي،(01/90)م ، 0991 ، دار صادر للطباعة ، بيروت ، لسان العرب ،محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل ابن منظور،- 1
ط ، محمود خاطر ، مكابة البيان ، ناشرون، مكابة لبنان  :، تحقيق مختار الصحاح ،زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 

إبراهيم السامراني ، دار مكابة الهلال : ، تحقيقالعين الفراهيدي ، الخليل بن أحمد ، (  14/10)،  ه 0101بيروت ، ، جديدة  
 . (  10/001،009) ت،.ط ،د.د،

   . 19ص،م 1111 ،11ط ،مصر  ،القاهرة  ،ستلسلة دراستات إستلامية ،  نظرية الحرب في الإسلاممحمد أبو زهرة ،  - 2
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لا يكسبنكم ولا  يدخلنكم في  :أي؛الجاني ، ولا يَرمنكم : جارم المذنب ، و : و المجرم .  [11:المائدة]
 .(1) "الإثم :الجرم ، أي

 : الحرب -2
، هذا  لَة  قِيضُ الس لم، أنُثى، وأَصلُها الص فةُ كأَنها مُقات ـَنَ  :الحرب :""لسان العرب "كااب   جاء في حَرْب 
ومثلها ُ رَيْع  وقُـوَيْس   ،العَرَب، لَأنها في الَأصل مصدربغير هاءٍ، رواية  عن  حُرَيْب   تصغيرها و قول السيرافي،

 . (2) "، وخُلَيْق   ، وقُدَيْـر ، تصغير قِدْرٍ  ، تصغير َ وْدٍ  وُ وَيْد ، ونُـيـَيْب   ، أنُثى وفُـرَيْس  
 اصطلاحا تعريف جرائم الحرب  : ثانيا

 : والقانوني تعريف الجرائم في الاصطلاح الشرعي -0
 : الجرائم في الاصطلاح الشرعيتعريف  -أ 

محظورات شرعية زجر الله  ":أنهابلدى فقهاء المسلمين القدامى والمعاصرين تعرف الجرائم عموما 
 .  (3)"تعالى عنها بحد أو قصاص أو تعزير

هو الشخص الذي يقع في أمر غير مساحسن مصرا عليه مسامرا فيه : " أما المجرم فيعرف عندهم
 .    (4)" لا يحاول تركه

 القانوني تعريف الجرائم في الاصطلاح -ب
إما عمل :" تافق القوانين الحديثة مع الشريعة تماما في تعريف الجريمة ، فهي تعرف الجريمة بأنها 

القانون ولا يعابر الفعل أو الترك جريمة في نظر القوانين الوضعية إلا  يحرمه القانون أو اماناع عما يقضي به
 . (5)" إ ا كان معاقبا عليه طبقا للاشريع الجنائي

 
 

                                                             

أحمد البردوني وإبراهيم  :، تحقيق(تفسير القرطبي )الجامع لأحكام القرآن ،أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، - 1
 ( .10/001)، م 0901 -هـ 0411 مصر،،القاهرة ،دار الكاب المصرية  ،أطفيش

 .( 194 /10) المرجع السابق ، ،ابن منظور  - 2
، دار المكابة العلمية  الأحكام السلطانية و الولايات الدينية ،أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ، الماوردي - 3

 . 174ت، ص .، د 10، ط
 .  11ص  م ،0991ط ، .، دار الفكر العربي ، دالجريمة و العقوبة في الفقه الإسلامي ،أبو زهرة محمد  - 4

جامعة النجاح ، أطروحة ماجساير ،  المتهم في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي أحكام ،نزار رجا ستبتي صبرة  - 5
  . 10ص  م ، 1110، الوطنية 
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هو الشخص الذي يدان أمام القضاء بحكم قضائي بات غير :"  أما  المجرم في اصطلاح القانون
 .(1)" قابل لأي طريق من طرق الطعن

 الشرعي والقانوني تعريف الحرب  في الاصطلاح -2
 الشرعي تعريف الحرب  في الاصطلاح -أ

منهم للقرآن  عند تابع مؤلفات العلماء القدامى فإننا لا نجد لفظ كلمة حرب بحد  اته اتباعا   
الكريم و  لك لعلمهم بما تحمله هذه اللفظة من معنى الصراع و الاناحر و محاولة الاستايلاء على ممالكات 
الغير بغير وجه حق في الغالب ، لكنهم عبروا عنها بلفظ الجهاد كبديل شرعي ، لكون اللفظ ياعدى 

ترادف بين لفظ الجهاد و لفظ الحرب لعدة معان و عدم قصوره على معنى القاال فحسب ، و لانعدام ال
في عرف المسلمين و مدلول اللغة لم تأتي لفظة الجهاد لإرغام الناس على دين معين أو للاستايلاء على 

 .( 2)ممالكاتهم كما يروج له بعض المساشرقين 
هو قاال مسلم كافرا غير  ي عهد  ":و قال ابن عرفة المالكي .(3)قاال الكفار خاصة  الجهادف لذا

 .(4) "لإعلاء كلمة الله تعالى أو حضوره له أو دخوله أرضا له
 : يصطلاح القانونالاتعريف الحرب في  -ب

القاال الناشب بين دولاين أو أكثر للحصول على مقاصد ستياستية بقوة  " عرفت الحرب بأنها
  . (5)."السلاح

نشوب كفاح مسلح بين القوات المسلحة كدولاين أو أكثر مع توفر حالة قانونية تاولد عند "أو هي 
 .(6) "نية إنهاء العلاقات السلمية بين إحدى هذه الدول ، أو لديها جميعا

 باعتبار العلمية  تعريف جرائم الحرب :الفرع الثاني
                                                             

 :، تاريخ الاصفح www.mohamah.net ،معنى و تعريف المجرم حسب القانون ،استاشارات قانونية مجانية  - 1
41/10/1107 . 
م ،  1111جانفي  ،جامعة الأردنية  ،أطروحة دكاوراه ،  جرائم الحرب في الفقه الإسلامي و القانون الدولي، كريم البزايعة  - 2
 . 07ص
 ،بيروت  ، دار الفكر ،  تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال  ،  كشاف القناعنصور بن يونس بن إدريس ،  مالبهوتي ، - 3

 . ه 0111 ، ط.د
  . 011ص ، المجلة الدولية للصليب الأحمر  ، الإسلام و القانون الدولي ،الزحيلي وهبة  - 4
  . 01ص ، 0909، صيدا ، بيروت ،  0المكابة العصرية ، ط ،  نظرات في الحرب الحديثةصبحي عبد الحميد ،  - 5
 .  00، المرجع نفسه ، ص كريم البزايعة   - 6

http://www.mohamah.net/
http://www.mohamah.net/
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  في الفقه الإسلامي :أولا
يقصد بجرائم الحرب تلك المخالفات التي تقع أثناء ستير المعركة ، و جرائم الحرب في الفقه 

 .الإستلامي تدخل ضمن الجرائم التي تكلم عنها الفقهاء و قسموها إلى جرائم الحدود و جرائم الاعزير 
إتلاف ،رغم كونها  فالأعمال و الاصرفات التي يأتي بها المقاتلون أثناء القاال من ضرب و قال و تدمير و

مباحة إلا أن لها حدودا لا يَوز الخروج عنها ، و هي الضرورة ، و مراعاة الاعابارات الإنسانية ؛ لأن 
الحرب في الإستلام لم تبح إلا لضرورة ، و الضرورة تقدر بقدرها ، و أن الهدف الأخير منها ليس القال ، 

فلا يَوز القال مراعاة للإنسانية ؛ و لذلك لا يَوز في و إنما هو دفع الشر ، فإ ا اندفع الشر بغير قال 
الإستلام إجهاز الجريح ، و تعقب الذين يتركون الميدان رغبة عنه ، وقال العزل المجردين من السلاح ، و 
قال الشيوخ الطاعنين في السن ، و النساء و الأطفال ،و إفساد الزرع ،و إحراق الدور ، وما شابه  لك 

انا العصرية بالمناطق المدنية لغير ضرورة حربية ، و على  لك يَب أن تكون أعمال مما يسمى في لغ
القاال مقصورة على المقاتلين ، و على أموالهم ، وفي ميدان القاال ، ولا يَوز الخروج بها إلى غير  لك ، 

 .(1)و إلا اعابر جريمة تعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية و العقاب 
مخالفة القواعد الماعارف عليها في القاال ، و تمثلت أهم الجرائم : " جرائم الحرب أيضا بأنها عرفت 

الغدر ، و لكل  –الامثيل بالجثث  –الاعرض للنساء و الأطفال  –الاجسس : التي يعاقب عليها في 
 . (2)" من هذه الجرائم شواهد في ستيرة النبي صلى الله عليه و ستلم و الخلفاء الراشدين 

  الاصطلاح القانوني في  باعتبار العلمية جرائم الحربتعريف  : ثانيا
 نسبيا مبكر وقت منذ تحديدها الدولي المجامع حاول التي الدولية الجرائم أقدم الحرب جرائم تعد

 ، محدد تعريف وضع طريق عن و لك لها القانوني الاأصيل في بارز إستهام الدولي للفقه كان وقد ،(3)
 حاولنوست ، منضبطة بصفة الجرائم تلك تحديد عدم بحجة العقاب من الحرب مجرمي إفلات منع لمحاولة

 .الحرب جرائم تعريف ضبط في و القانون الدولي والعربي الغربي الفقه من كل مساهمة إبراز يلي فيما
  الغربي الفقه في جرائم الحرب تعريف -1

                                                             

محاكمة مجرمي الحرب أمام المحاكم الجنائية الدولية دراسة قارنة بين الشريعة الإسلامية و القانون  ،يوستف أبكير محمد  - 1
 .م  1100 ،مصر ،  ط.د،  دار الكاب القانونية ،جامعة الأزهر  ،الدولي المعاصر 

 ،دار عمار للنشر و الاوزيع  ،دراستة مقارنة  ، العلاقات الدولية في الشريعة و القانون في الحرب ،عبد اللطيف الهميم  - 2
(11/041 ). 

 . 91ص ،الجزائر  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي ،عبد الله ستليمان  - 3
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 تعاريف لها أعطيت وقد ، الحرب جرائم تعريف ضبط محاولة في مضنيا جهدا الغربي الفقه بذل
 :يلي ما منها أ كر عدة

 من كان متى ، العدو أفراد من غيرهم أو الجنود بها يقوم التي العداء أعمال :" هي الحرب جرائم
 ." عليه والقبض عقابه الممكن

 :أنه الاعريف هذا على يعاب وما
 جنود من صدورها عند حرب جرائم تعابر التي الأفعال طبيعة أو نوعية المثال ستبيل على يحدد لم -

 . (1) عمل أي أنها مقررا الأفعال تلك وصف في بالاعميم اكافى لكنه ، المدنيين من أو العدو
 .ومعاقباه الفعل مرتكب على القبض بها المنوط الجهة يحدد لم -
 للأفعال ستابق تحديد هناك هل ، الأفعال هذه على عقوبة توقع أجله من الذي السبب يوضح لم -

 مرتكبي على توقيعها يام التي العقوبات لنوعية تحديد هناك وهل ،" بنص إلا جريمة لا " للجريمة المكونة
 .لا؟ أم " بنص إلا عقوبة لا " الأفعال تلك

 ،قاال بمناستبة أو أثناء وترتكب ،الدولي للقانون خرقا تكون عليها معاقب جريمة :" بأنها وعرفت
 ".بالأفراد ضارة أو الدولية بالمجموعة ضارة كانت ستواء

 ضد والجريمة ،الإنسانية ضد الجرائم على طياته في مليش أن يمكن أنه الاعريف هذا على يؤخذ وما
 الممارس الأشخاص نوع ولا المخروق القانون يحدد لم فالاعريف ،(2) الحرب جرائم جانب إلى السلام
 .الأخرى الجرائم دون حرب جريمة أنها نميز حتى الخروق هذه عليهم

 صدرت ستواء ، الحرب وأعراف وعادات قوانين ضد ترتكب التي الجرائم تلك " :بأنها عرفت كما
 .  (3) " غيرهم عن أو الماحاربين عن

 :وهي مفاهيم بثلاث آخر اتجاه وعرفها
 لقواعد خرق أو اناهاك كل " الدقيق مفهومها في تعني الحرب جرائم أن يرى  : الأول المفهوم  -

 ".  الحرب بقوانين خاصة اتفاقيات في إليها المشار الحرب
                                                             

القانون و القضاء الدوليين ، بن حليلو  ،مذكرة ماجساير  ، جرائم الحرب أمام المحاكم الدولية الجنائية، خلف الله صبرينة  - 1
 . 11ص  ، 1110/1117 ،قسنطينة  ،جامعة مناوري فيصل ، 

المسؤولية و العقاب على جرائم الحرب مع دراسة تطبيقية على جرائم الحرب في البوسنة و  ، حسام عبد الخالق الشيخة - 2
 .   001، 001ص  م ، 1111، مصر  ،دار الجامعة الجديدة للنشر ، الهرسك

م ،  0990 ط ، القاهرة ،..،د دار النهضة العربية ، الجرائم الدولية و سلطة العقاب عليها ،عبد الواحد محمد الفار  - 3
  . 111ص
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 ضد والجرائم السلام ضد الجرائم تاضمن " البحثية الجدلية الناحية من بأنها يرى  : الثاني المفهوم  -
 ".  الثانية العالمية الحرب نهاية في وطوكيو نورمبرج مواثيق عرفاها كما الإنسانية

 وضد السلام ضد الجرائم بالضرورة تاضمن لا الحرب جرائم أن هو الثاني المفهوم على يعلق وما   
 جماعات على مورستت إ ا ، الحرب بجرائم القيام بمناستبة الإنسانية ضد جرائم تقع أن فيمكن ، الإنسانية

 السلام ضد جرائم باضمنها للقول بالنسبة الحال وكذلك ، حرب جرائم تبقى فهي عداها وفيما ، معينة
 من الرغم على الحرب جرائم ترتكب فقد ، الأخيرة هذه وبين الحرب جرائم بين أكيد تلازم يوجد فلا ،

 غير الحرب تكون فقد  لك من العكس وعلى ، الشرعي كالدفاع مشروعة تكون قد  اتها الحرب أن
 قوانين وتحترم ، الحرب جرائم ارتكاب يصاحبها لا  لك ومع السلام ضد جريمة هناك تكون أو مشروعة
 . (1) الحرب وأعراف

 جنيف اتفاقيات في المحددة الخطيرة الاناهاكات تاضمن الحرب جرائم أن يرى  :الثالث المفهوم  -
1949 (2) . 

 : ناحياين من مشوب المفهوم وهذا
 من فهناك ، الخطيرة غير دون منها الخطيرة الاناهاكات في الحرب جرائم حصر كونه:  الأولى الناحية
 ، القانونية القواعد من فةاين ياضمن الحرب قانون أن أستاس على معينة خروق في الحرب جرائم يحصر

 يؤدي قواعد والأخرى للعقاب مقترفه يعرض جرمي تصرف وقوع إلى خرقها يؤدي جنائية قواعد إحداهما
 في معامدين ، للعقاب الفاعل ياعرض أن دون الاعويض دفع ستياابع مشروع غير عمل وقوع إلى خرقها
 اتفاقية من (21 ) المادة نص وكذلك ، 1906 لسنة جنيف اتفاقية من (11) المادة نص على  لك

  لسنة الأربعة جنيف اتفاقيات في وردت التي المشتركة المادة في جاء وما " 0919" لسنة لاهاي
 الاتفاقية من 129 والمادة ، الثانية الاتفاقية من 50 والمادة ، الأولى الاتفاقية من 49 ادةالم) 1949

 فقد ، الخطيرة وغير الخطيرة الخروق بين المعاملة في ميزت التي (ةالرابع الاتفاقية من 146 والمادة الثالثة
 على فعالة عقوبات فرض يضمن جزائي تشريع أي بسن: "  1 الفقرة بموجب الأطراف الدول تعهدت

 " .ابه يأمرون أو الاتفاقية لهذه الخطيرة الخروق إحدى يقترفون الذين الأشخاص

                                                             

 . 097ص  م ،0999 ، القاهرة، 11ط ،دار النهضة العربية  ، مبادئ القانون الجنائي الدولي ،أشرف توفيق شمس الدين  - 1
  . 001ص  ،سابق الرجع الم ،حسام عبد الخالق الشيخة  - 2



 الإسلامي و القانون الدولي  مفاهيم أولية و قضايا أساسية عن جرائم الحرب في الفقه : الفصل الأول 
 

 

15 

 باتخا  " الثالثة الفقرة في الدول به تعهدت لما طبقا الخطيرة غير الخروق بشأن الإجراء ويخالف
 الخروق غير من و لك الاتفاقية هذه أحكام مع تاعارض التي الأفعال جميع لوقف اللازمة الإجراءات

 .(1)"  الخطيرة
 أن الحظ ولحسن ، الخطيرة وغير الخطيرة الخروق من كلا الحرب جرائم تشامل أن يَب الواقع وفي

: "  بنصها الخطيرة وغير منها الخطيرة الخروق كل يشامل لكي " 29 " المادة في  لك بعد عدل الأمر
 .  (2) الاتفاقية نصوص تناهك التي الأفعال كافة العموم وعلى

 فالاساؤل نقص هذا وفي ، غيرها دون 1949 جنيف اتفاقيات على الخروق حصر: الثانية  الناحية
 والأعراف والقوانين الأخرى الاتفاقيات تطال التي الخروق تكييف هو ما ، المنطلق هذا ومن هنا المطروح
 من آخر جانب عرفها فقد لذلك الحرب قانون من فقط جزء هي جنيف فاتفاقيات ؟ للحرب المنظمة

 المثال ستبيل على ، الحرب وأعراف لقوانين اناهاكا ارتكابها يشكل التي الأفعال كل ": بأنها الغربي الفقه
 ، المحالة الأراضي في المدنيين للسكان السيةة والمعاملة والنفي والاغايال الاعذيب في القوة استاخدام ،

 والخاصة العامة الثروات وستلب الرهائن وإعدام ، والبحارة الحرب أسترى معاملة وستوء القال وكذا
 .  (3)"  عسكرية ضرورة بدون والقرى للمدن العشوائي والاخريب

 قوانين بكل وقال ،الخطيرة وغير منها الخطيرة بين يميز ولم الاناهاكات بكل قال الاعريف فهذا
 لا المثال ستبيل على الجرائم بعض  كر على وأتى ،الآخر دون قانون في يحصرها فلم الحرب وأعراف
 .أخرى أفعالا ليضم مفاوحا المجال ليترك الحصر

  العربي الفقه في جرائم الحرب تعريف -2
 وضع محاولة في عربية جهود هناك كانت الحرب جرائم تعريف في الغربية الفقهية الجهود جانب إلى

 .تعاريف عدة هناك كانت وبالاالي ،الحرب لجرائم محدد تعريف
 الحرب قوانين حددته كما الحرب لميثاق بالمخالفة الحرب أثناء تقع التي الأفعال:" بأنها عرفت فقد

 .  (4)"  الدولية والمعاهدات وعاداتها

                                                             

 .   17ص ،  سابقالرجع ، المخلف الله صبرينة  - 1
ص  م ، 1111، مصر ، دار المطبوعات الجامعية ، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية ،عباس هاشم السعدي  - 2

010 ،017  . 
 . 001ص ،سابق الرجع الم ،حسام عبد الخالق الشيخة  - 3
 .71ص  م ، 1110 ،لبنان  ،  10ط،  شورات الحلبيمن ، القانون الدولي الجنائي، علي عبد القادر القهوجي  - 4
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"  الحرب وأعراف لقوانين الماحاربة الأطراف ترتكبها التي الاناهاكات كل  :"بأنها كذلك عرفت
 وأعراف قوانين على ماعمد خروج على تنطوي التي الأفعال من مجموعة :" بأنها أيضا وعرفت. (1)

 . (2)"  الحرب
 اكافت بل حرب جرائم تعابر التي الأفعال المثال ستبيل على تحدد لم أنها عليها يلاحظ وما
 إلى يؤدي قد مما ،ومطاطية غموض هذا وفي ،استاثناء ودون كانت مهما الأفعال كل أي بالاعميم
 .تطبيقها أو تحديدها أو ،تفسيرها محاولة عند الخلاف

 الماحاربة والقوات الدول ستلوك تحكم التي والأعراف القوانين ضد تقع مخالفات :"بأنها وعرفت
 من يكونوا قد الأشخاص وهؤلاء ،الممالكات أو الأشخاص على تقع قد ،الحرب حالة في والأفراد
 .  (3)" غيرهم أو أسترىون يكون قد العسكريين وهؤلاء العسكريين أو المدنيين

 والممالكات الأشخاص وهم ،محلها إلى بالنظر الحرب جرائم عرف قد الاعريف هذا أن ويلاحظ
 حالة في الواقعة تلك على الحرب لجرائم المكونة المخالفات قصر أنه غير ،الأشخاص هؤلاء هم ومن

 في تقع الحرب فجرائم الواقعي أو المادي بالمعنى الحرب وأهمل القانوني بمعناها الحرب عن المعبرة ،الحرب
 .الأخرى دون واحدة في وليس كيليهما
 والتي الحرب وعادات لقوانين المخالفة الأفعال :"بأنها تعريفها إلى الفقه من فريق اتجه حين في
 فيها كان إ ا الأعداء لدولة الاابعين ضد محاربة دولة في وطنيين من حرب حالة أو حرب أثناء ترتكب
 ".  الدولي بالقانون إخلال

 أن على بالنص للنقاش آخر جانبا فاح أنه إلا الحرب وحالة بالحرب ألمّ  الاعريف هذا أن صحيح
 شرطا الجنسية تعابر فهل ،الأعداء لدولة الاابعين ضد محاربة دولة في وطنيين من ترتكب الجرائم هذه

 بجنسياها ياماع لا أو الأعداء لدولة وطنيا يعابر لا شخص ارتكبها لو فما ا ؟الحرب جرائم لارتكاب
 . ؟ ولحسابها باسمها لكن

 من أفراد أو محاربون جنود يرتكبها التي الحرب لقانون المخالفة الأعمال :"  بأنها آخر اتجاه وعرفها
 أن يمكن لا ، الحرب قانون حدود في شابهه ما أو تقايل من الماحاربة الجيوش من يقع فما ، المحاربين غير

 ". ة المشروع القاال أعمال من يعابر وإنما محاكمة محل يكون
                                                             

 . 010ص م ، 1111، مصر  ، 10ط ، دار النهضة العربية  ، المحكمة الجنائية الدولية ،عادل عبد الله المسدي  - 1
 .  091ص  ، سابق الرجع الم ،أشرف توفيق شمس الدين  - 2
  . 017ص م ، 1111 ،مصر  ،دار الفكر الجامعي ،  المحكمة الجنائية الدولية ، عبد الفااح بيومي حجازي  - 3
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 على الإجهاز أو المهادنة راية استاعمال ستوء من مشروعة غير أعمالا ، الحرب جرائم تشمل بينما
 بأعمال الماحاربة الجيوش غير من الأفراد وقيام ، الاحالال ستلطات وجه في القيام أو العدو جرحى
 .(1)  لك وغير والجرحى القالى من القاال ميادين في والسرقات الحربية والخيانة والجاستوستية القاال

 تعد التي الأفعال أن حين في ، حرب جرائم الحربية والخيانة الجاستوستية أعمال اعابر الاعريف هذا
 الحربية والخيانة الجاستوستية فأعمال ، الماحارباين الدولاين كلا من كذلك تعابر أن ينبغي حرب جرائم

 . الخصم لدولة بالنسبة العقاب يساوجب عملا تعابر أنها حين في ، الثناء يساوجب بطوليا عملا تعد
 لنفس تابعين أفراد من والقالى الجرحى على القاال ميادين في تقع التي السرقة جرائم أن كما

 . عليها العقاب تشدد القوانين أن هنالك ما وكل عادية سترقة تعد ، عليهم المجني إليها ينامي التي الدولة
 الفقرة لنص بالمخالفة تقع أي الحرب وعادات بقوانين خلالاإ المرتكبة الأفعال " :بأنها كذلك وعرفت

 1907 لاهاي اتفاقيات ولأحكام البشرية وأمن ستلم ضد الجرائم تقنين مشروع من 02 المادة من 12
 .   1949 "(2) أوت في الموقعة الأربعة جنيف واتفاقيات  1899،

 الحرب أن حين في ، حرب جرائم خروقاتها تعد التي للقوانين الاحديد خطأ في وقع الاعريف هذا
 جاءت التي القوانين خروقات يَعل امم لها المنظمة القوانين في تطور يساابعه مما مسامر تطور في ووستائلها

  .الاعريف هذا حسب حرب جرائم ليست 1949 بعد
 عن صادرة كانت ستواء ، الحرب وعادات لقوانين مخالفة كل: "  بأنها يعرفها آخر تعريف وهناك

 بين أخلط الاعريف وهذا .(3)" الماحاربين بين الودية العلاقات إنهاء بقصد و لك ، غيرهم أو الماحاربين
 أو الحرب قيام بمجرد الدولاين بين تنقطع الودية فالعلاقات ، الحرب جرائم وبين الحرب وحالة الحرب
 جرائم وقوع أي الحرب وعادات لقوانين مخالفات هناك كانت إ ا ما عن النظر بغض ، الحرب حالة

 .لا أم الحرب
 لميثاق بالمخالفة الحرب أثناء الماحاربين من تقع التي المقصودة الأفعال :" بأنها أيضا عرفت وقد

 .(4)"الدولية والمعاهدات الدولي العرف حددها كما وعاداتها الحرب قوانين أي الحرب

                                                             

 .  19ص ، سابق الرجع الم ، خلف الله صبرينة - 1
 1111، دار النهضة العربية ، مصر ،  الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية و القوانين الوطنيةفائزة يونس الباشا ،  - 2

 .  10م، ص
 .  000ص  ،سابق الرجع الم ،حسام عبد الخالق الشيخة  - 3
 .  79،  71ص  ،سابق الرجع الم ،علي عبد القادر القهوجي  - 4
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 ، غيرهم دون الماحاربين طرف من بها القيام قصر السابقة الاعاريف بخلاف الاعريف هذا أن ونجد
 بين الافريق صعوبة إلى يعود الاخالاف ولعل ، وغيرهم للماحاربين نسباها الأخرى الاعاريف أن حين في

 .  المقاتلين وغير المقاتلين
 إلى الترحيل أو المعاملة وستوء القال وتشمل وتقاليدها الحرب قوانين مخالفة " :بأنها وعرفت

 ، فيها الموجودين أو الأعداء لدولة الاابعين المدنيين السكان من تنال التي ، الشاقة والأعمال المعسكرات
 أو الخاصة الممالكات وستلب الرهائن وقال البحار في الأشخاص أو الحرب أسترى معاملة إستاءة أو وقال

 . ( 1)" العسكرية الضرورة تبرره لا الذي الادمير أو ، والقرى المدن وتدمير ، العامة
 أمثلة وأعطى وتقاليدها الحرب قوانين مخالفة بأنها الحرب جرائم تعريف على جاء الاعريف وهذا

 .حرب جرائم أنها على تكييفها يمكن أخرى جرائم ليضم مفاوحا المجال وترك عليها
 عرض يأتي والعربي الغربي الفقه مساوى على الحرب جرائم تعريف في الاتجاهات بعض عرض وبعد

 محاكمات أثناء الاتهام ممثلي اتفاق عن نبع الذي الاعريف وهو تجربة عن ناجما فقهيا تعريفا لاعريفها
 الحرب لقوانين بالمخالفات الماهمون ارتكبها التي الأفعال " :أنها على ينص والذي وطوكيو نورمبرج
 في بها المعترف الجنائي للقانون العامة والمبادئ ، الداخلية الجنائية والقوانين الدولية والاتفاقيات وأعرافها

 . (2)"  المامدنة الدول كل
 التي الفقهية الاعاريف مع بالمقارنة الحرب جرائم باعريف كبير حد إلى ألمّ  الاعريف هذا أن حيث

 الخلط أو النقص من نوع الآخر بعضها واعترى بعضها أصاب بحيث تفاوت بينها كان حيث أوردناها
 .أخرى مفاهيم وبين بينها

 الحرب وأعراف قوانين على المخالفات يقصروا لم بحيث تعريفها في توستعوا قد الادعاء فممثلو
 وحتى ، الحرب بجرائم أكبر إلمام هناك يكون حتى ، الداخلية القوانين إلى تعدوها بل الدولية والاتفاقيات

 الاتفاقيات أو الحرب وأعراف قوانين في ، لها تجريم وجود عدم حالة في العقاب من المجرمون يفلت لا
 مجرمي ماابعة محاولة في إيَابية خطوة وهذه ، عليها دولهم تصديق أو انضمام عدم حالة في أو ، الدولية
 . ( 3) عليهم والاضييق الحرب

                                                             

لبنان  ، 11ط  ،المؤستسة الجامعية للدراستات و النشر والاوزيع  ،النزاع المسلح و القانون الدولي العام  ، كمال حماد   - 1
  .71ص  م،0997،

 . 101ص  م ، 0999 ، مصر ، دار النهضة العربية ،  المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،أبو الخير أحمد عطية  - 2
 .  01ص  ،سابق الرجع الم ، خلف الله صبرينة - 3
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 أنه إ  المجرمين ومع الدولية الجرائم مجال في يصلح لا القول هذا أن إلا رحمة الاخالاف في أنه فمع
 إلى يؤدي قد مما لها المشكلة الأفعال في والاخالاف الحرب لجرائم الماناقضة الافسيرات من يخاف

 ستد الإمكان قدر يحاول بحيث وأعم وأدق أشمل تعريف وضع ينبغي لهذا ، النقص منافذ من الإفلات
 .تعريفات من ستبق فيما الضعف مواطن

   نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية جرائم الحرب في  عريفت -3
 لجرائم محدد تعريف بوضع ياعلق تقاصر فيما لم المسامرة والإستهامات الدؤوبة الدولية الجهودإن  
 والمحاكم والمواثيق والاتفاقيات القوانين إلى الإستهامات تلك امادت بل ، فقط الفقهي الجهد على الحرب
ى تلك القوانين و مساو  على تعاريف لها نافوجد ، المؤستسي الجماعي بالفقه يسمى ما أو ، الدولية

 على ثم ، الدولية والاصريحات الاتفاقيات مساوى على تعريفها اناولنست الاتفاقيات و المواثيق ، ولهذا
 .الجنائية الدولية المحاكم مساوى

 الدولية والمواثيق والتصريحات الاتفاقيات مستوى على -أ
 ،  لك في اخالفت ولكنها الحرب لجرائم باعاريف الدولية والاصريحات الاتفاقيات جاءت لقد

 يلي فيما اناولن وستوف ، لها الاعدادي الأستلوب استاعمل من ومنها منضبط باعريف جاء من فمنها
 :  منها البعض مساوى على تعريفها

 هما كبيرين قسمين إلى الحرب وأعراف بقوانين الماعلقة الاتفاقيات تنقسم :الاتفاقيات مستوى على-
 القوة استاخدام بشأن ، الدول بين فيما قواعد إرستاء إلى تهدف والتي ، جنيف وقانون لاهاي قانون
 .   (1) الترتيب على القوة هذه استاخدام ستوء من الأشخاص وحماية
 1899، 1907 لسنة لاهاي اتفاقيات 

 لجرائم تناولها في الاعدادي الأستلوب الحرب وأعراف بقوانين الخاصة الاتفاقيات هذه استاخدمت
 أنها مقررة معينة وممارستات أفعال  كر إلى لجأت وإنما ، منضبط و محدد تعريف  كر تجنبت حيث الحرب

 ، الحرب وأعراف لقوانين واناهاكا خروجا يشكل أولى باب من ارتكابها فإن ثم ومن الحرب في محصورة
 وقال ، العدو دولة لشارات الغادر الاستاخدام ، ستامة أستلحة كاستاخدام " حرب جريمة " تعد وبالاالي
 . (2) إلخ ...عسكرية ضرورة بدون العدو ممالكات وتدمير ستلاحه ألقى من وجرح
 1949  لسنة جنيف اتفاقيات  

                                                             

 . و ما بعدها  17ص  ،ت .د ، 10ط ،مصر ،دار النهضة العربية ، القانون الدولي الإنساني  ، عبد الغني محمود - 1
  . 007ص  ،سابق الرجع الم ،حسام عبد الخالق الشيخة  - 2
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 ألزمت حيث الخطيرة للجرائم جيد تعداد على بالنص الحرب جرائم الاتفاقيات هذه أيضا عرفت
 القانون جرائم من أخرى جريمة أية على العقاب أوجبت كما ، لها عقابي تشريع ستن على الموقعة الدول
 تساجد قد أخرى جرائم ليضم مفاوحا المجال تركت وبذلك الاعداد هذا في  كرها يرد لم ولو ، الدولي

 ، الأولى الاتفاقية من 53 و 50 المادتين في  كرها ورد ، جريمة " 13 " الجرائم هذه وعدد ، مساقبلا
 الاتفاقية من 147 والمادة الثالثة الاتفاقية من 130 والمادة الثانية الاتفاقية من 54 و 44 والمادتين

 :في وتامثل ، الرابعة
 -1 .مقصودة كبرى آلام إحداث  -1 .البيولوجية الاجارب -4 .الاعذيب -1 .العمد القال 1-

 .الإنسانية غير المعاملة -0 .والصحية الجسدية السلامة ضد خطيرة إيذاءات
 غير واستع مقياس على تنفذ والتي العسكرية الضروريات تبررها لا بصورة وتملكها الأموال تخريب 7-

 حرمان -9 .الأعداء لدولة العسكرية القوات في الخدمة على شخص إكراه -1 .تعسفي مشروع
 إقصاء -01 .الدولية الاتفاقيات تفرضه حسبما وحيادية قانونية محاكمة في حقه من محمي شخص

 أخذ -01 .المشروع غير الاعاقال -00 .مشروعة غير بصورة تواجدهم أماكن من ونقلهم الأشخاص
 .المماثلة والأعلام شارته أو الأحمر الصليب علم استاعمال ستوء -04 .الرهائن

 الطابع  ات الجرائم من هذه غير أخرى أفعال على الدول تعاقب أن مطلقا يمنع ما يوجد لا لكن
 .  (1) لها يتراءى وحسبما الدولي

 القتال ميادين في الجيوش ادقوّ ل الصادر المنشور مستوى على-
 بحصر للقيام 1944/8/26في القاال ميادين في القادة إلى الجيوش قواد أصدره الذي المنشور إن

 الحرب مجرمي على بالقبض والخاص ، 1944إلى الصادر المنشور من 3 المادة وكذا ، الحرب جرائم
 أو شخص على تمارس التي الحرب وأعراف لقوانين الاناهاكات تلك ياضمن الحرب جرائم تعبير أن يعابر

 .خلقية شناعة تاضمن أو العدالة تهدد أو ، احالال أو ، حربية بعمليات لاتصالها ترتكب والتي ، ملكية
 ألمانيا من البريطانية الاحالال منطقة في الحرب مجرمي لعقاب البريطاني الملكي الأمر عرفها كما

 أثناء ترتكب التي ، الحرب وعادات بقوانين إخلال " :بأنها 10 رقم الرقابة مجلس لقانون وفقا ، المحالة
 .  (2)"  الحرب

                                                             

 . 074 ، 071ص  ،سابق الرجع الم ،عبد الفااح بيومي حجازي  - 1
 .  001، 007ص  ،سابق الرجع الم ، حسام عبد الخالق الشيخة  - 2
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 ": بأنها عام بشكل باعريفها جاءت بل الحرب لجرائم المشكلة الأفعال يحددان لا الاعريفان وهذان
 بحيث واستع يبقى فالمعنى ، ومطاطة غامضة تبقى فهي لذلك " إلخ...الحرب وعادات بقوانين الإخلال

 لم فعل عن حرب بجريمة شخص ياهم بأن ، تعسف عنه يناج قد مما ، لها حصر لا أفعالا يضم أن يمكن
 علمه عدم بحجة الماابعة من شخص ياملص أن يمكن  لك من العكس وعلى ، يشكله بأنه يعرف يكن
 .الماهم أو الاتهام من كل لاعسف منافذ يفاحان الاعريفين هذين فإن وبهذا ، مجرم الفعل بأن
 :البشرية وأمن بسلم المخلة الجرائم قانون مشروع مستوى على-

 الماحدة للأمم العامة الجمعية شرعت الذي البشرية وأمن بسلم المخلة الجرائم قانون مشروع تضمن
 . 0911 ستنة إعداده اناهى والذي ، 10/00/0919/بااريخ  إعداده في

 (1)ر الحص لا المثال ستبيل على لها المشكلة الأفعال بذكر منه 2 المادة في الحرب جرائم تعريف

 :المثال ستبيل على تشمل والتي ، (2) الحرب وعادات بقوانين إخلالا المرتكبة الأفعال " :بأنها بنصها
 أو الشاقة الأشغال لأغراض نفيهم أو ، المحالة الأراضي في المدنيين السكان معاملة إستاءة ، الاغايالات

 تبرره لا الذي الاخريب أعمال ، البحر راكبي أو الحرب أسترى معاملة إستاءة أو قال ، أخرى أغراض لأية
 .  (3)"  العسكرية المقاضيات
 عن أمثلة  كر على أتى وقد ، الحرب وعادات لقوانين الاناهاكات جميع ليضم جاء الاعريف فهذا

 الحرب إدارة أستاليب تطور مع مساقبلا تطرأ قد أخرى أفعالا ليضم مفاوحا المجال ليترك الأفعال هذه
 .ووستائلها

 ستوف الدولية والاصريحات الاتفاقيات خلال من الحرب جرائم تعريف عن أمثلة إعطاء وبعد
 . الجنائية الدولية المحاكم مساوى على تعريفها ناناول

 : الجنائية الدولية المحاكم أنظمة مستوى على-4
 تعريفها تم قد ، الدولية والاصريحات الاتفاقيات مساوى على الحرب جرائم تعريف تم كما إنه

 الحرب مجرمي ومعاقبة ماابعة بهدف ، الجنائية الدولية للمحاكم الأستاستية الأنظمة مساوى على أيضا
 .وأعرافها الحرب قوانين خروقات على

 : مبرجر لنو  الدولية العسكرية المحكمة نظام مستوى على -أ
                                                             

 .و ما بعدها  04ص  م ، 1111 ،مصر  ،دار النهضة العربية  ، المحكمة الجنائية الدولية ،ستعيد عبد اللطيف حسن  - 1
 .  090ص  ،سابق الرجع الم ،أشرف توفيق شمس الدين  - 2
 .  001ص  ،سابق الرجع الم ،حسام عبد الخالق الشيخة  - 3
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 قوانين اناهاكات"  :أنها على مبرجر نو  محكمة نظام من ب 6/ المادة في الحرب جرائم عرفت لقد
 من الإقصاء أو السيةة والمعاملة العمد القال ، الحصر لا المثال ستبيل على وتاضمن ، الحرب وأعراف

 أو القال ، المحالة الأقاليم على الموجودين المدنيين للسكان آخر هدف لأي أو شاقة بأعمال القيام أجل
 العامة الأموال نهب ، الرهائن قال ، البحر في الموجودين للأشخاص أو ، الحرب لأسترى السيةة المعاملة

 . (1)"  الحرب ضرورات تبرره لا الذي الاخريب أو والقرى للمدن المبرر غير الادمير ، الخاصة أو
 الحرب وأعراف لقوانين الاناهاكات :" أنها على  المحكمة هذه نصت الحرب جرائم تعريف إطار في

 .الحصر وليس فقط المثال ستبيل على لها المشكلة الأفعال  كر على أتت ثم عامة بصفة
 ( :طوكيو )الأقصى للشرق الدولية العسكرية المحكمة نظام مستوى على -ب 

 :"  أنها على بالنص نظامها من ب /5  المادة في الحرب جرائم تعريف طوكيو محكمة تناولت
 " .   الحرب وأعراف لقوانين والاناهاكات الحرب اتفاقيات ضد الجرائم

 .الاناهاكات هذه عن أمثلة تذكر أن دون واستع عام باعريف جاءت فهي
 بل الحصر ستبيل على الحرب لجرائم المشكلة الخروق  كر على يأتيا لم ونورمبرج طوكيو محكمتي إن

 بهذا عرفت وقد،  (2)طفق المثال ستبيل على بذكرها أو أصلا  كرها بعدم إما ، مفاوحا المجال فيهما ترك
 .ماابعاهم بصدد هي الذين المجرمين طرف من المرتكبة الجرائم واقع من انطلاقا الشكل

 :سابقا ليوغسلافيا الجنائية الدولية المحكمة نظام مستوى على -ج
 ، المحكمة اخاصاص إلى أشارت حيث نظامها من 2 المادة في يوغسلافيا محكمة عرفاها لقد

 لعام جنيف لاتفاقيات جسيمة اناهاكات بارتكاب أوامر وأعطوا ارتكبوا الذين الأشخاص بملاحقة
 ارتكبوا الذين الأشخاص بملاحقة المحكمة اخاصاص على النظام هذا من 3 المادة نصت كما ، 1949
 هذه إطار في الداخلة الأفعال إلى المثال ستبيل على أشارت ثم ، الحرب وأعراف لقوانين اناهاكات

 . ( 3) الاناهاكات
 :لرواندا الجنائية الدولية المحكمة نظام مستوى على -د

 المشتركة 4 المادة اناهاكات باسمياها 4 المادة في الحرب جرائم تعريف رواندا محكمة تناولت
 :وهي حصر دون الاناهاكات هذه  كر على وأتت ، الثاني الإضافي وللبروتوكول جنيف لاتفاقيات

                                                             

 .  011ص  ،سابق الرجع الم ،عادل عبد الله المسدي  - 1
 .  090ص ، سابق الرجع الم ،  أشرف توفيق شمس الدين - 2
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 وحتى ، القال خاصة للأشخاص الفكرية أو الجسدية الراحة أو والصحة الحياة تمس التي الاناهاكات  -
 .الجسمانية المااعب أو الآثار ، والاعذيب الوحشية المعاملات

 خاصة : الأشخاص بكرامة المساس -.  الإرهاب أعمال،  الرهائن أخذ،  الجماعية العقوبات  -
 إصدار - النهب – للحياء خدش وكل البغاء على الإكراه الاغاصاب ، الاحقيرية و المهينة المعاملات
 معترف قضائية ضمانات وفق ، شرعيا مشكلة محكمة طرف من جنائية محاكمة دون وتنفيذها الأحكام

 .   كرها السابقة الأفعال بارتكاب الاهديد،  الماحضرة الشعوب لدى بها
 الماابعة بصدد هي التي والخروقات المحكمة إقامة ستبب مع تاناستب التي الأفعال  كرت قد فهي

  .دولي غير طابع  و فيها النزاع باعابار رواندا في حاصل هو ما وحسب ، عليها
 : الدائمة الجنائية الدولية المحكمة نظام مستوى على -ه

 في نصت حيث الأستاستي نظامها في الحرب جرائم تعريف الدائمة الجنائية الدولية المحكمة تناولت
 ومنها ، بأستره الدولي المجامع اهامام موضع هي والتي ، خطورة الجرائم أشد على نظامها من 5 المادة

،  (1) حرب جرائم تعد التي الأفعال على – حصرا – بفقراتها 8 المادة في نصت كما ، الحرب جرائم
 :بأنها فعرفاها ، المثال ستبيل على واردة الأفعال هذه أن على النص فيها يرد لم فهي
 .1949 أوت 12 ل جنيف لاتفاقيات الجسيمة الاناهاكات -
 إطار في الدولية المسلحة المنازعات في تطبق التي والأعراف للقوانين الأخرى الخطيرة الاناهاكات -

 . (2) حاليا القائم الدولي القانون
 ، 1949 أوت 12 في المؤرخة ، الأربع جنيف اتفاقيات بين المشتركة 3 للمادة الجسيمة الاناهاكات -
 .دولي طابع  ي غير مسلح نزاع وقوع حالة في

 الطابع  ات غير المسلحة المنازعات في تطبق التي والأعراف للقوانين الأخرى الخطيرة الاناهاكات -
 . (3) القائم الدولي القانون إطار في الدولي
 الاناهاكات بإضافة ، الحرب لجرائم واستعا تحديدا الأستاستي روما نظام من 08 المادة نص وضع وبذلك

 .  (4)الدولي الطابع  ات غير المسلحة النزاعات خلال ترتكب التي الجرائم أو الجسيمة

                                                             

 . 676 ص  ، سابقال رجعالم ، حجازي بيومي الفااح عبد  - 1
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 التي الدولية عرافوالأ للاتفاقيات المخالفة الاصرفات أو الأعمال في الحرب جرائم فإن وهكذا
 الحربية العمليات بدء فترة هو الجرائم هذه ارتكاب زمن وأن ، إنسانية أكثر الحرب جعل في غاياها تامثل

 العامة الأموال أو الخاصة أمواله يكون وقد ، جريحا أو أستيرا أو مدنيا بصفاه الإنسان يكون قد ومحلها ،
 .(1)العسكرية العمليات أثناء خطيرة أستلحة استاعمل مجرد أو،

العمل أو )من خلال الاعريفات السابقة ياضح لنا جرائم الحرب هي السلوك أو الاصرف  
الذي من شأنه أن يعكر صفو العلاقات الودية بين الدول باعاباره عملا يصيب المصالح الدولية ( الاماناع

الدولي و  فيمكن القول أن كل ما يعد جريمة حرب في الفقه الإستلامي هو جريمة حرب بالنسبة للقانون. 
لذا لما عني الفقه الدولي بحال . بالاالي فجرائم الحرب في كل من الفقه الإستلامي  و القانون الدولي واحدة

الجرحى و المرضى و الغرقى و الأسترى و الماوفين و المفقودين و مدّد في الحماية لاشمل حتى المدنيين من 
لية ، و جرّم من يساهم في ارتكاب أفعال تخالف السكان و الأعيان المدنية ، و فرض عقوبات جزائية دو 

هذه الحماية القانونية فإن الشريعة الإستلامية كان لها  السبق في الاعاناء بهؤلاء و كلفت أطراف النزاع 
بحماياهم بفضل ما أتت به من قواعد قانونية سماوية فاقت القواعد القانونية الوضعية من حيث المضمون 

ة التي ألزمت بها ، و ياجلى  لك من خلال تعويضها للفظ الحرب بالقاال تخفيفا و الدقة و مدى الحماي
كما أنه .(2)و تعميما لحماية جميع البشر بلا تفرقة في اللون و الجنس و العقيدة و الأصل الاجاماعي 

بالنسبة للشخص الذي يمكن اعاباره مجرم حرب فلا خلاف أيضا بين الشريعة الإستلامية و القانون 
دولي المعاصر ، إ  إنه لا خلاف بينهما في الاصرفات أو السلوكات التي تعابر جرائم حرب ، إلا أن ال

وجه الخلاف يكمن في أن الشريعة الإستلامية تخالف القانون الدولي المعاصر في بعض ما يعد مانعا من 
يث أن الراجح في الفقه موانع المسؤولية الجنائية ، و التي إ ا ثبات تزيل صفة الإجرام عن المجرم ، ح

الإستلامي هو عدم اعابار الإكراه مانعا من موانع المسؤولية الجنائية ، و بذلك نهت الشريعة الإستلامية 
عن تنفيذ أمر غير مشروع صادر من رئيس إلى مرؤوستيه ، إ ا تضمن  لك الأمر مخالفة لأوامر الشريعة و 

، لهذا لم يخالف الفقهاء المسلمين في أمر (3)« الخالق لا طاعة لمخلوق في معصية » : نواهيها ، لقوله 
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الرئيس كمانع من موانع المسؤولية لكن فقهاء القانون الدولي اخالفوا في  لك ، فبعضهم عده مانعا من 
 .  (1)موانع المسؤولية الجنائية في حين أن البعض الآخر لم يعادوا به ، و هو الراجح عقلا و قانونا 

 التطور التاريخي لمحاكمة مجرمي الحرب :الثاني المطلب 

البشرية حافل بالحروب التي تمخضت عنها وقوع مجازر فظيعة ارتكبها المحاربون و إن تاريخ 
للاصدي للظاهرة الإجرامية المصاحبة للحروب ستعى الفقه الإستلامي إلى المحافظة على حقوق الضعفاء و 

الحرب من منع الحروب العدوانية و الاعاداء على وضع السور المنيع لحماية الإنسان زمن السلم و 
كما لا نغفل جانب الفقه القانوني الذي شهد عبر القرون أفكار و . المدنيين و ممالكاتهم صونا لهم 

نظريات كان هدفها إنشاء قضاء جنائي يحاكم فيه المجرمون و تاحقق من خلاله العدالة الدولية في 
 . العقابمحاستبة الجاني و عدم إفلاته من 

 :و فيما يلي ستنحاول عرض الاطور الااريخي لمحاكمة مجرمي الحرب خلال  ثلاثة مطالب كما يلي 
 محاكمة مجرمي الحرب في العصور القديمة : الأول  الفرع  -
 محاكمة مجرمي الحرب في العصور الوستطى : الثاني  الفرع  -
 محاكمة مجرمي الحرب في العصر الحديث : الثالث  الفرع  -

 محاكمة مجرمي الحرب في العصور القديمة :  الأول  الفرع 
فقد كانت الحرب في العصور  الدولي القضاء الجنائي ةلعصر القديم تطبيقات واقعيه لفكر لم يشهد ا

القديمة لا ضابط لها أو للوستائل المساخدمة فيها ، و كان ستلوك المحاربين ينطوي على القسوة و الوحشية 
تجاه العدو دون مراعاة المقاتلين من غير المقاتلين ، مما ئودي إلى استااباع مذابح رهيبة يخلفها المناصر في 

 .غالب الأحيان 
لجماعات الإنسانية القديمة شيةا من القواعد التي تحكم بعض جوانب لكن مع هذا عرفت ا

ظهرت هذه العمليات الحربية ، التي كانت تمثل مخالفاها جريمة حرب على مساوى القانون المحلي،و 
  . في هذه العصور و الحضارات ةالفلاستف الفقهاء و و أفكار خلال كااباتالقواعد 

انت قواعد الاحاكام ترجع إلى أستاس القيم و الأخلاق لدى القدماء ك  :الفراعنة القدماء حضارة :أولا
المصريين ، فكان لديهم ما يسمى بالأعمال السبعة للرحمة التي تنص على إطعام الجياع و كسوة العراة و 
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إيواء الغرباء و تحرير الأسترى و العناية بالمرضى و دفن الموتى ، كما نصت وصية من الألفية الثانية قبل 
 .يلاد على ضرورة تقديم الغذاء للعدو ، و كان الضيف مقدستا لا يمس بسوء حتى لو كان عدوا الم

إلا أنه رغم هذه القواعد لدى الحضارة المصرية القديمة لم تكن تخلوا أفعالهم من الوحشية العنيفة 
لسلوك من تشويه جثث القالى و الإجهاز على الأسترى في بعض الأحيان ، و إن كان هذا هو ليس ا

 . (1)المعااد لديهم 
قواعد تحرم على المقاتل قال في الهند القديمة في مدوناه " مانو"ورد عند  :حضارة الهند القديمة :ثانيا

عدوه إ ا استاسلم أو وقع أستيرا أو كان نائما أو إ ا فقد ستلاحه ، و قال المسالمين غير المقاتلين و 
 .إلى  ويهم فور شفائهم الجرحى المصابين ، و توجب إعادة الجرحى 

م بشأن قوانين و 0917كمل يوجد ضمن هذه المدونة أحكام  كرت في اتفاقية لاهاي لعام 
أعراف الحرب ، إ  تنص على عدم مشروعية جميع وستائل القاال ، فالأستلحة المسننة أو المسمومة و 

ر ، كما أن الإعلان عن عدم السهام الحارقة محرمة ، و المصادرة و ممالكات العدو منظمة و كذلك الأست
 .( 2)إبقاء أحد على قيد الحياة محظور 

كان اليونانيون في علاقة عدائية في غالب علاقاتهم مع الأمم الأخرى ،   :القديمة  ريقغالإ حضارة:ثالثا
في حين  . و كانت حروبهم مشوبة بالقسوة ولا تخضع لأي قواعد ولا تراعى فيها الاعابارات الإنسانية 

 .كانت العلاقات بين المدن اليونانية في قدر كبير من الاستاقرار 
فالمؤرخ ،  ةتوحيد الشعوب رغم اخالاف طرق العرض لهذه الفكر  بمبدأ الفلاستفةنادت أفكار كما 

بلوتارك نادى باوحيد الشعوب مابنيا فكرة الجمهورية التي تقوم على نبذ تفرق الجنس البشري إلى اليوناني 
 . )مدن و شعوب لكل منها قوانينها الخاصة ، مما دل على معنى الصالح العام و الحكومة المدنية 

فقد أعطى مثالا رائعا لفكرة وجود السلطة العليا التي تهيمن على مجريات الأمور في أما أفلاطون 
 . (3)الإقليم السياستي ، و  لك من حيث وجوب إعلان الحرب ، أو إقرار السلام 

لم يخالف الرومان عن الإغريق كثيرا في نظرتهم إلى ما عداها من  :حضارة الرومان القديمة :رابعا
الشعوب ، حيث لم يكن للشعوب أي من الحقوق قبلهم ياعين عليهم احترامها مما جعل صلاهم بهذه 
الحقوق في الغالب صلة عدائية ، الشيء الذي ستجل ستلسلة من الحروب التي كانت توحي بها روما 
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وقد  .ة على العالم و ضم أكبر عدد ممكن من الأقاليم إلى الإمبراطورية الرومانية ستياستاها العليا في السيطر 
كانوا يبررون  لك بحماياهم لأقاليمهم و الدفاع عنها مما سمح لها بإخضاع العالم المامدين القديم لها ، و 

و ونية دولية ،ال لقيام قواعد قانأدى  لك إلى تلاشي شخصية الدول الموجودة وقاةذ ، فلم يكن هناك مج
 .ية واحدة تخضع للقانون الرومانيقد أصبحت العلاقات فيما بين الدول و روما علاقات أجزاء إمبراطور 

كما أن أفكار الفلاستفة في عصرهم دعت إلى الانديد بالحروب بين البشر و  لك لمخالفاها لمبدأ 
 اعة واحدة تخضع لنفس القوانينالإخاء بين البشر و لوجوب الاقارب بينهم في شكل مدينة كبيرة أو جم

(1) . 
و لما ضعفت روما تحول المبدأ السائد من استاعمال القوة إلى عدم استاخدامها ، فأصبح السلام هو 
قاعدة الاعامل في ظل العلاقة بين روما و غيرها من الأقطار المجاورة ، وفي ظل السلام الروماني أصبح 

ون فقد أعلن هؤلاء الفلاستفة المساواة بين البشر و هاجموا شيشر : لمذهب الرواقي أتباع بارزون مثل 
كما عرفوا قواعد تنظيم الحرب فكانوا . الاستترقاق كما أكدوا أن الحرب لا تحطم جميع روابط القانون 

يميزون بين المقاتلين و غيرهم و كانوا يخصصون لكل معسكر من الجنود طبيبا لرعاياهم ، كما كان الملك 
 .(2)ناية و الرعاية لجرحى العدو هرقل يقدم الع

طالما كانت الفرقة بين العرب قبل الإستلام تؤدي إلى حامية النزاع ، و : العرب قبل الإسلام  :خامسا
إشعال الحروب بين القبائل لأتفه الأستباب ، و كانت في جملاها لأستباب اناقامية بدافع الاعاداء و 

 . داحس و الغبراء التي استامرت أربعين ستنة السلب و النهب و لدوافع شخصية كما في حرب 
لم تكن هناك قوانين و أخلاق و مبادئ يلازم أطراف النزاع أثناء القاال ، مما يَعلهم يساخدمون 

 .أشد العنف لحرص كل فريق منهم على إحراز النصر و الغلبة على الفريق الآخر
انوا أهل صفات حميدة تنبئ لكن مع كل ما اشاهروا به من أشد أنواع الاعنيف إلا أنهم ك

بفضائلهم و شيمهم التي فطروا عليها كالشهامة و الوفاء بالعهد و حماية الجار و إعلان الحرب قبل بدء 
القاال و إكرام الضيف و إطعام المحااج ، و حماية الضعيف و الدفاع عنه و تأمين الرستل و احترام 

 .و احترام حياة اللاجةين إليه  الأماكن و الأيام المقدستة كالحرم و الأشهر الحرم
 محاكمة مجرمي الحرب في العصور الوسطى : الثاني الفرع 
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شهد هذا العصر بعض الكاابات الخاصة لبعض القديسين حيث ظهر الدين المسيحي خلال   
 .هذا العصر ، بالإضافة إلى وجوب آراء و كاابات خاصة لبعض الفلاستفة 

ة الله إلى نبذ فكرة الحرب ، و عدم جواز اللجوء إليها إلا إ ا  أشار القديس أوجستن في كاابه مني
كانت الوستيلة لدفع عدوان الظالم ،  لك أن السلام عنده يامثل في شيوع السكينة في كافة أرجاء 
المجامع ، و من هذا المنطلق حددت الاعابارات التي تعد فيها الحرب مشروعة أو عادلة باعابارها من 

 .(1)قبل كل شيء  مسالزمات السيادة
انعكست هذه الكاابات على المراستيم الاشريعية الصادرة في الفترة الزمنية ، فقد أصدر البابا أربان  

 :الثاني مرستومين شهيرين 
 .أولهما تضمن عدم الإضرار بالقساوستة والرهبان والنساء والأطفال والزراع أثناء الحروب 

 . (2)والثاني تضمن تحريم و حظر الحرب في المناستبات كأيام الصوم و أيام أعياد الميلاد 
كما نادى الفقيه دانت بضرورة وجود أمير واحد للبلاد يحسم النزاع بين الأمراء المافرقين أو بين 

 .الأفراد فيما بينهم ضمانا للصالح العام 
نيسة ، و الحروب المااالية و ستقوط فكرة الدولة رغم ستقوط الوحدة الأوروبية المساندة إلى الك

العالمية لاصطدامها بمصالح الملوك إلا أنه ظلت بعض الكاابات و الآراء التي اتجهت صوب تحقيق نوع 
 .من الاعايش السلمي بين الدول المساقلة الكبرى و  لك بعض منع نشوب الحروب مرة أخرى 

تحاد تحافظ فيه الدول بكامل ستيادتها بالنسبة للشؤون اقترح أيضا الفقيه ديبوا قيام نوع من الا
الدنيوية على ألا تؤخذ تلك السيادة على إطلاقها خشية الاستابداد ، بل يَب أن يقوم نظام جديد 
يكفل الاعايش السلمي ، كما ياعين اللجوء إلى وستائل القضائية لحسم ما قد ينشأ من نزاع بدلا  من 

 . إشعال نيران الحروب 
 محكمة الاحكيم من بين أفضل المشروعات آنذاك ، حيث كانت تسعى إلى إقرار السلام و تعابر

فض النزاعات بين الدول ، تضم هذه المحكمة بعض رجال الدين  ووا الكفاءة العالية و ثلاثة قضاة من 
 .الأستاقفة  بالإضافة إلى ثلاثة آخرين عن كل من طرفي النزاع 
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ل الأطراف ثم مناقشة الأدلة و بعدها يام إصدار الحكم ، تبدأ جلسة الاحكيم بعرض أقوا
وللماضرر  حق الطعن فيه ، و  لك بإرستال القضاة لملف الدعوى بأكمله إلى المقرر البابوي كي ياولى 

 .إصلاحه أو تغييره 
أما في حال قبول الأطراف للحكم فإن ملف الدعوى يودع في دار الكنيسة و يسجل ضمن 

 .وثائقها 
و الذي تمت الدعوة من  0101الفقيه بوديبرا صاحب الفضل في مشروع الاتحاد المقدس عام يعدُّ 

خلاله إلى ضرورة العمل لاحرير الأرض و نشر السلام و المودة بين أفراد المجامع المسيحي ، و أنه لا يَوز 
 .استاخدام الأستلحة بين الأفراد بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

اكم أو ممثله في الدولة الماعدية و مساءلاه أمام البرلمان في حال نشوب طالب أيضا بمعاقبة الح
 . (1)الحرب بين الدول الأعضاء في الاتحاد  

تميز هذا العصر بظهور الدين الإستلامي ، الذي يدعو إلى الإخاء و الاسامح و العفو وغيره من 
الأخلاق و الخصال الحميدة ، حيث أن الماابع للسير يَد مواقف عديدة يساشهد بها في القضاء الجنائي 

لجيش أرستله  : الدولي لغزوات وقعت بين دولة المسلمين ودولة الكفار و يظهر  لك جليا في قوله 
انطلقوا باستم الله و على ملة رستول الله ، لا تقالوا شيخا فانيا و لا طفلا صغيرا ، ولا  »لجهاد الكفار 

 .  (2)«امرأة ولا تغلوا و ضموا غنائمكم و أصلحوا ، و أحسنوا إن الله يحب المحسنين 
إني موصيك  »ليزيد بن ستفيان حين أرستله على رأس جيش إلى الشام  و من قول أبي بكر 

لا تقالن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا ولا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا نخلا ولا تحرقنها ولا تخربن :  بعشر
 .   (3) « عامرا ولا تعقرن شاة ولا بقرة إلا لمأكلة ولا تجبن ولا تغلل

                                                             

 .  و ما بعدها  01ص م ،0901 ، القاهرة ط،.، ددراسات في القانون الدولي الجنائي  ، محمد محي الدين عوض  - 1
، الرياض ،  10كمال يوستف الحوت ، مكابة الرشد ، ط  ، تحالمصنف في الأحاديث و الآثار أبو بكر ابن أبي شيبة ،  - 2

،  14001ه،أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كااب السير ، في باب من ينهى عن قاله في دار الحرب ، حديث رقم  0119
(0/114 .) 

، جامعة الدراستات الإستلامية ،  ، تح عبد المعطي أمين القلعجي السنن الصغير للبيهقيأحمد بن الحسين الخرستاني  البيهقي ،   - 3
م، أخرجه البيهقي في ستننه ، كااب السير ، باب ما يفعل بالرجال البالغين من أهل الحرب بعد الأستر و  0919، باكساان ، 10ط

 ( .1/47)، موطأ مالك بن أنس ،  ( 4/417)،  1040قبله و ما جاء في قال النساء و الصبيان و من لا قاال فيه ، حديث رقم 
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لسلم أو في دار كما يلاحظ أن الشريعة الإستلامية وضعت قواعد دولية يام تطبيقها ستواء  في دار ا
الحرب ، منها ما ياعلق باحريم القاال في أوقات معينة كالأشهر الحرم ، كما أنها منعت قال الشيوخ و 

 .النساء و الأطفال و الجرحى و الأسترى أثناء الحروب 
على غرار هذا الحال في كل من أوروبا و آستيا و إفريقيا ، فقد شهدت الولايات الماحدة الأمريكية 

ملوك أوروبا " وليم بن " فكار الفلسفية التي تدعو إلى إنشاء محكمة جنائية دولية ، فقد دعا بعض الأ
 .إلى تكوين مجلس أعلى أو برلمان دولي ياولى وضع القواعد العادلة الواجبة الاحترام فيما بينهم  
رض قراراته يخاص هذا الأخير بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء ، و يملك حق ف

كما يقضي . على الدول الأعضاء بالقوة في حال رفض تنفيذها خروجا على الإدارة الجماعية الدولية 
 .بالاعويض على الدولة الماسببة في الضرر 

دعا الفقيه بناام إلى إنشاء محكمة قضائية دولية تخاص بالفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين 
ر كااباته إلى وجود قوة أو ستلطة عليا تجبر الدول الماعدية على تنفيذ الحكم لم تش.أعضاء المجامع الدولي 

الصادر ، إلا أنه  هب إلى وجوب تنازل كل دولة عن جزء من ستلطاها القضائية مراعاة للمصلحة العامة 
 . (1)و المسائل الكبرى 

إعلان الاستاقلال  تضافرت جهود الفلاستفة و الْافَّت مع حركة الدستاوريين و الثوريين حتى صدر
، و تم إعداد الدستاور الاتحادي و الذي تضمن إنشاء المحكمة العليا ، التي تخاص  0770يوليو  11في 

 .بالفصل في النزاعات الناشةة بين الولايات 
 محاكمة مجرمي الحرب في العصر الحديث : الثالث  الفرع 

عند الفقهاء ، و قد واكباها  0790ترتبط بداية العصر الحديث باندلاع الثورة الفرنسية عام 
 .أفكار العديد من الفلاستفة التي كان لها الأثر أثناء و بعد الثورة الفرنسية 

دعا فولايه إلى اعابار الحرب عملا عدوانيا جديرا بالاستانكار ، و لا يَوز اللجوء إليها ، إلا إ ا  
 .      ( 2)توستيع مساحة الأقاليم الفرنسي  كانت دفاعية في أصلها ، و اناهى إلى تحريم أي فعل ينطوي على

                                                             

يرى بناام أن الحرب تنشأ بين الملوك و ليست بين الشعوب ، و من ثم فإنه يلزم إنشاء مراكز دائمة لرعاية أسترى الحرب في كل  - 1
بعد  لك باقنينه ، كما كان أستاستا لفكرة  0910دولة و ضمان عدم الإخلال بقواعدها ، و هو ما تكفلت به معاهدة جينيف 

 .لأمم الماحدة في عصرنا الراهن المراقبين أو اللجان الدوليو ل
و أضاف بأن المسؤولية عن جرائم الحرب هي مسؤولية فردية تقع على عاتق رؤستاء وقادة الجيوش الذين قاموا باوريط شعوبهم في هذه 

 .  00تهميش الصفحة  ، المرجع السابق ، عصام مطر . الحروب و من ثم يَب عليهم تحمل عواقبها 
 .  40ص  ،سابق الرجع الم ،حسنين عبيد  - 2
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بإنشاء محكمة تخاص بالفصل في المنازعات التي تنشب بين الدول ،ياولى " كوندرستيه"بينما طالب 
 .قضاؤها  إعداد قانون يحكم هذه المنازعات وتقوم الدول بانفيذه في وقت السلم 

هي القانون الأسمى ، وأنه يَب على الدول احترام  أن قواعد حقوق الانسان" خريَوار"وقد اعابر 
 .هذه الحقوق ، مطالبا باوقيع الجزاء الأنسب حال تعرضها للخطر 

كذلك آراء الفقهاء السابقة التي قدمت الى نابليون بونابرت بشأن قانون الشعوب كأن لها أثر 
 .على تلك المشروعات 

 0011ودة إلى نصوص معاهدة وستافاليا بالع 0101في مشروعه الأول عام " دي ستال"طالب 
واحترام الوضع الذي أقرته ، مع إنشاء محكمة دائمة تاضمن حماية السلام في المساقبل ،تاكون هذه 
الأخيرة من عدد من القضاة يمثلون كافة الدول الأوربية ،يَامعون في مكان ياخذونه في قلب أوروبا 

كما تحافظ على الحقوق .  تاعلق بالقارة الأوربية جمعاء وتخاص هذه المحكمة بالنظر في المنازعات التي
الأستاستية لكل دولة ، والمصالح المشتركة للاتحاد الأوروبي المشترك وتخاص بحفظ الاوازن المالي بين الدول 
الأعضاء وإيقاف أي حركة غير عادية تقود إلى الحرب ، وعلى الدولة المعادية الاماثال لقرار بقية الدول 

 . تعرضت لجزاءات عسكرية رادعة ، و إلا
بين الحكومة المدنية و السياستية ، فالمدنية ينصرف مدلولها إلى كل دولة أروبية على " جوون"فرق 

 . حدة ، أما السياستية فينصرف مدلولها إلى حكومة الاتحاد الأوروبي في مجموعه 
 : رتقبة تنحصر في أشار جودن إلى أن الأجهزة التي تاكون منها الدولة الاتحادية الم

 .السلطة الانفيذية  -4-المحكمة ،  -1-المؤتمر أو مجلس الد بيت ،  -0-
تاولى المحكمة الفصل فيما قد ينشأ من منازعات بين الدول الأعضاء ، و لها فوق  لك اخاصاص 

ا و بين تشريعي ياعلق بإعداد القوانين الكفيلة لحماية حقوق الانسان بما لا ينطوي على تعارض  بينه
 .( 1)الدول الأعضاء 

اعابرت أول محاولة حقيقية لإنشاء قضاء جنائي دولي تلك التي وردت في معاهدة صلح فرستاي 
، أما المحاولة الثانية الحقيقة تمت في أعقاب الحرب العالمية الثانية حينما تم إنشاء محكمة نومبرج  0909

 .العسكرية لمحاكمة مجرمي الحرب 

                                                             

 . 09 ، 01ص  ،سابق الرجع الم ،عصام مطر  - 1
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و  لك لمحاكمة المجرمين الذين   0991 - 0994رواندا ويوغسلافيا عامي  تم تشكيل محكمة 
واناهت المحاولات . ارتكبوا المخالفات و قاموا بارتكاب العديد من الاناهاكات للقانون الدولي الإنساني 

 .   (1) 0991بإقرار النظام الأستاستي للمحكمة الجنائية الدولية في مؤتمر روما الدبلوماستي عام 
 : نعرض هذه المحاولات تباعا في نقاط موجزة كالآتي 

تعد هذه المحاكمات أول تطبيق لفكرة القضاء  :محاكمات الحرب العالمية الأولى  -1-
الجنائي الدولي عقب الحرب العالمية الأولى ،إ  يهدف هذا الأخير إلى معاقبة من يثبت تورطه في اناهاك 

 .   قوانين و أعراف الحرب 
الإعداد لهذه المحاكمات من خلال لجنة الاحقيق الدولية التي أنشأها الحلفاء المناصرون في و قد تم 

و في المؤتمر  . 0909نهاية الحرب العالمية الأولى ، و  لك خلال مؤتمر السلام الامهيدي في باريس 
على إبرام معاهدة  تفاوض ممثلو الحلفاء في استاسلام ألمانيا التي تم إملاء شروطها ، و قد اتفق الحلفاء

 . (2)فرستاي و التي تضمنت محاكمة قيصر ألمانيا غليوم ، ومحاكمة كبار مجرمي الحرب 
ستلطات الدول الماحالفة : من معاهدة فرستاي أن ( 117)نصت المادة  :محاكمة إمبراطور ألمانيا  -أ

ه اناهاكات صارخة ضد مبادئ و المنضمة توجه الاهام العلني إلى الإمبراطور السابق غليوم الثاني لارتكاب
الأخلاق الدولية و قدستية المعاهدات ، و ستوف تشكل محكمة خاصة لمحاكمة الماهم ، على أن تكفل 
له كافة الضمانات الجوهرية لممارستة حق الدفاع عن نفسه ، و تؤلف  هذه المحكمة من خمسة قضاة 

ة الأمريكية ، بريطانيا العظمى، فرنسا، الولايات الماحد: يعينون بمعرفة كل من الدول الخمس الآتية 
وستوف تعامد المحكمة في قضائها على المبادئ السامية التي تحكم السياستة الدولية .  إيطاليا ، اليابان 

 .باأمين و تأكيد احترام الالازامات المعلنة رسميا ، و الاعهدات الأخلاقية الدولية 
قها عليه ، و ستوف توجه الدول الماحالفة و و يكون للمحكمة تحديد العقوبة التي ترى تطبي

 .المنضمة إلى حكومة هولندا طلبا تلامس فيه تسليم الإمبراطور لمثوله أمام المحكمة 
والملاحظ أن هذه المحاكمة اعابرت أول محاكمة يقدم فيها رئيس دولة للاماثال أمام محكمة دولية 

  . (3)جنائية ماهما بارتكاب العديد من جرائم الحرب 

                                                             

 .  01ص  ،سابق الرجع الم ،أبو الخير أحمد عطية  - 1

 . 09ص  ، السابق رجعالم ،عصام مطر  - 2
 .00ص  ،سابق الرجع الم ،عادل عبد الله المسدي  - 3
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لم تقاصر معاهدة فرستاي في الإشارة و النص على محاكمة  :محاكمة كبار  مجرمي الحرب  -ب
 . (1)إمبراطور ألمانيا فقط بل اماد نطاقها ليشمل محاكمة كبار مجرمي الحرب الألمان 

تعترف الحكومة الألمانية بحق الدول الماحالفة : " من المعاهدة على أنه ( 111)فقد نصت المادة 
و الماعاونة في تقديم الأشخاص الماهمين بارتكابهم أفعالا بالمخالفة لقوانين و أعراف الحرب للمثول أمام 

هؤلاء الأشخاص في  نه ستوف يام توقيع ما ينص عليه القانون من عقوبات علىأمحاكم عسكرية ، و 
و ستوف تسري هذه المادة بغض النظر عن أي إجراءات أو محاكمات أمام أي من . حالة إداناهم 

 . (2)المحاكم في ألمانيا أو في أراضي أي دولة من حلفائها 
وعلى الحكومة الألمانية أن تقوم باسليم جميع الأشخاص الماهمين باناهاك قوانين و أعراف الحرب 

ديدهم بالاستم أو الدرجة الوظيفية أو الإدارة أو العمل الذي خول إليهم بمعرفة السلطات ، ممن تم تح
 .الألمانية ، إلى الدول الماحالفة أو الماعاونة أو أي دولة من هذه الدول ممن يطلب  لك 

، و مفاد نصوص هذه المواد أنه ستاام محاكمة الرعايا (  141 – 119) أيضا ما جاء في المادة 
واطني ألمانيا أمام المحاكم العسكرية ، و أنه هؤلاء الماهمين إلى الدول الماحالفة ، و انه في جميع أو م

 . الأحوال يَوز لأي من الماهمين تعيين محام للدفاع عنه 
إلى الغير و  لك بشأن اتهام أو محاكمة  كما أن نصوص القانون الألماني تحظر تسليم الرعايا الالمان

، لذلك رفضت ألمانيا تسليم مجرمي الحرب من الضباط العظام لمحاكماهم أمام محكمة عسكرية مشكلة 
من أجل ألا تسلم (  1/111)من ممثلين للدول المعنية ، مما جعلها تضع العراقيل أمام تطبيق نص المادة 

لقادة العسكريين ، مدعية بأن تسليم هؤلاء الضباط ستوف شخص من كبار الضباط و ا 911أكثر من 
يثير موجة من الاضطرابات والقلاقل الداخلية ، فضلا عن أن الاسليم في حد  اته يخالف قواعد الاشريع 

 .     (3)الألماني 
ؤولية تعد الحرب العالمية الثانية نقطة البداية نحو ترستيخ فكرة المس: محاكمات الحرب العالمية الثانية 

 .الجنائية و إنشاء قضاء جنائي دولي لاحديد تلك المسؤولية 

                                                             

 . 007ص م ، 0971 ط ، الكويت ، .،  دمطبوعات جامعة الكويت  ، الإجرام الدولي ،عبد الوهاب حومد  - 1
 .من اتفاقية فرستاي  111المادة  - 2
من قانون العقوبات الألماني القائم في  لك الوقت ، حيث تنص هذه المادة على مبدأ أستاستي مقاضاه حظر تسليم  27المادة  - 3

  .الرعايا الألمان بناء على طلب دولة أجنبية 
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و يلاحظ أن هفي أعقاب اناهاء الحرب العالمية الثانية و هزيمة ألمانيا عقدت اتفاقية لندن في الثامن 
التي قررت إنشاء محكمة عسكرية دولية عليا لمحاكمة مجرمي الحرب الذين تخضع  0911من أغسطس 

 . إقليمي وطني محدد جرائمهم لقضاء 
 

 . (1)  0910كما شكلت محكمة طوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب بالشرق الأقصى ستنة 
 في الفقه الإسلامي و القانون الدولي  جريمة الحربأركان : الثاني  بحثالم

 كانصر الداخل في ماهية الشيء و الذي يقوم عليه بناء هذا العنصر و الأر نالركن العيقصد ب
و التي يترتب أ عنصر ماو كل الجوانب التي ينطوي عليها بنيان أ بنىشكل منها المياجزاء التي مجموعة الأ

 لك العنصر حدها انافاء أو انافاء أويترتب على انافائها   لك العنصرعلى وجودها في مجموعها وجود 
نطاق القانون  ففي. محل خلاف بين الفقهاء على الصعيدين الداخلي والدولي  توأركان الجريمة كان ،

 : ء كالآتي الجنائي الداخلي ظهرت ثلاثة آرا
 : ركان وهي أربعة أن للجريمة أ القائل: ول لرأي الأا

 أي النص الذي يَرم الفعل وينص على عقوباه : الركن الشرعي  -0-
 أي السلوك الخارجي للجاني : الركن المادي  -1-

                                                             

يلاحظ أنه تم الإعداد لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب العالمية الثانية أثناء ستير معارك تلك الحرب ، حيث طالبت حكومات تلك  - 1
بضرورة تقديم المسؤولين عن الحرب إلى المحاكمة  – 0911عقب المؤتمر الذي عقدته في ستان جيمس ستنة  –الدول التي احالاها ألمانيا 

بهم اناهاكات جسيمة لمبادئ و قواعد الإنسانية ، و بحيث يشمل الإتهام جميع الأشخاص الذين أمروا بارتكابها الجنائية و  لك لارتكا
 صدر تصريح موستكو و الذي أشار إلى الفظائع التي ترتكبها القوات الألمانية في  41/01/0914أو شاركوا في تنفيذها ، و بااريخ 

، و هي الفظائع التي تشكل أفعالا تدخل في نطاق ما يعرف بجرائم الحرب أو الجرائم ضد  عملياتها الحربية و في الأقاليم المحالة
 . الإنسانية 

الأولى و هي تضم مرتكبي الأفعال الإجرامية ضد دولة معينة أو مواطنيها ، و هؤلاء : و قد ميز هذا الاصريح بين طائفاين من المجرمين 
 .اكماهم وفقا لقانونها الوطني يَب أن يام تسليمهم لسلطات تلك الدولة لمح

و تضم مرتكبي الأفعال الإجرامية الذين تماد أفعالهم ضد مجموعة من الدول الحليفة أو ضد أفراد من جنسيات ماعددة دون : و الثانية 
ت الدول عي تاخذه حكوماأن يكون هناك تحديد جغرافي معين لالك الأفعال ، وهؤلاء يَب أن تام محاكماهم وفقا لإجراء جما

انعقد مؤتمر يالاا و تم الاأكيد من خلاله على محاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب أمام القضاء  0911و في فبراير ، الحليفة 
عقدت اتفاقية لندن و تم الاوصل من خلالها إلى إنشاء ما يعرف  1/1/0911وبااريخ . ة توقيع جزاء مناستب وستريع لهم مع ضرور 

 .كرية الدولية بالمحكمة العس
 .   011ص، عبد الواحد الفار .  17ص ،عادل المسدي  . 11ص  ،حسنين عبيد .  19ص  ،عصام مطر : ينظر 
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 الى ارتكاب الجريمةأي انصراف ارادة الجاني  : الركن المعنوي -4-
 .باحة الفعل أي عدم وجود ستبب قانوني لإ : كن عدم الشرعيةر  -1-
 .الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي  : ركان الجريمة ثلاثة أن أفمفاده : أما الرأي الثاني  

ما الركن الشرعي أي ن للجريمة ركنين فقط الركن المادي والمعنوي ، أأفيقول مؤيدوه : ما الرأي الثالث بين
 بأن لجريمة ولا يمكن القولأصل لنه نه لا يعد ركنا  في الجريمة لأإالذي يَرم الفعل ويحدد العقوبة فالنص 

كان ر ومدى اعاباره من الا( نص القانون)حول الركن الشرعي  الخلاف لذا كان.في الفرع عنصر  صلالأ
 ا كان هناك اتفاق حول إالدولي الجنائي ، فالقانون  لى نطاقإللجريمة وهذا الخلاف اماد أيضا  اللازمة 

نه يوجد اخالاف أإلا .  المعنوي والركن الدولي ركان الثلاثة للجريمة الدولية وهي الركن المادي والركنالأ
  :  لى اتجاهينإذلك انقسم الفقه الدولي الجنائي أيضا  حول الركن الشرعي ، ل

هي ثلاثة فقط وهي  ةستاستية للجريمة الدوليكان الأر ن الأأالقول بلى إنصاره أويذهب  : ولالاتجاه الأ
نها ر نص القانون جزءا  في الجريمة لألا يمكن اعابا، حيث (1) الركن المادي والركن المعنوي والركن الدولي

يحدد  وعاء مجرد والنص ) ، جزاء غير مشروعةأمشروع لا تاكون بالضرورة إلا من بوصفها فعلا غير 
فعال أالفعل مباحا  كما هي القاعدة في فنص الاجريم هو مصدر الجريمة لولاه لبقى .  (2) (لجريمةأركان ا

، و الماعمق في تحليل الركن الشرعي يَد أنه  نسان والنص هو الذي يَرم الفعل وهو الخالق للجريمةالإ
مجرد مبدأ لشرعية الجرائم و العقوبات و هو من المبادئ الماعارف عليها ستواء بالنسبة للقانون الداخلي أو 

 .  بالنسبة للقانون الجنائي الدولي 
كان الركن المادي والركن المعنوي أر ربعة أن للجريمة الدولية ألى القول إنصاره أفيذهب  : الاتجاه الثانيما أ

ن يكون الفعل مجرما  بموجب أفي إطار القانون الدولي الجنائي والركن الدولي والركن الشرعي ، ويقصد به 
 – (و غيرها من مصادر القانون الدولي الجنائيأو عرفا أمعاهدة )جنائية أيا  كان مصدرها قاعدة دولية 

 .  (3) –مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات 
من خلال ما ستبق ستنقوم بعرض أركان جرائم الحرب في الفقه الإستلامي و القانون الدولي خلال 

 .مطلبين مساقلين 

                                                             

 . 1صالمرجع السابق ،  ، قهوجيعلي عبد القادر ال - 1
  .( 111/ 0)م ، 0910 ط،.د، القاهرة ، دار النهضة العربية ، القسم العام، الوسيط في قانون العقوبات ،حمد فاحي سترورأ - 2

  .190ص المرجع السابق ، ، محمد محي الدين عوض - 3
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 أركان جرائم الحرب في الفقه الإسلامي : المطلب الأول 
 الركن الشرعي في الفقه الإسلامي :الفرع الأول

إن الشريعة الإستلامية توجب في اعابار الفعل جريمة وجود نص يحرم هذا الفعل ،  و تعاقب على 
إتيانه ، و هذا ما نسميه اليوم بالركن الشرعي للجريمة ، فقد جاءت الشريعة الإستلامية بمبادئ كان العرب 

ه لها كما يرث أمواله و على خلافها ، فكان من العرب من يبيح لنفسه الزواج بزوجة أبيه ، بل يرث زواج
وَلَا تَـنْكِحُواْ مَا نَكَحَ آباَؤكُُم م نَ  : حقوقه الماعلقة بها ، فحرم الإستلام  لك و نهى عنه قال تعالى 

 .[11: النساء ] الْن سَآءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَتلَفَ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَة  وَ مَقْا ا وَ سَتآءَ سَتبِيلا  
الجمع بين الأخاين في عصمة زواج ، فنهى الإستلام عن  لك ، قال تعالى  كما أنهم كانوا يبيحون

 :  َفَ لَ ستَ  دْ ا قَ  مَ لاَّ إِ  يْنِ ا ـَخْ الُأ  يْنَ ب ـَ واْ عُ مَ ن تجَْ أَ  و  [ 14: النساء ] . 
لذا نلاحظ أن القرآن الكريم في تحريمه و بيان المؤاخذة واعابار الفعل إنما يساثني ما كان منهم في 
الجاهلية مع أن الفعل في حد  اته فاحشة و مقاا ، لكن الاستاثناء بحد  اته ليس إلا رفعا للمؤاخذة عليه 

ضلة ، و هو قبيح في  اته عند في الآخرة ، و إن كان فعلا يخالف النظام الفاضل الذي يليق بجماعة فا
 . (1)العقلاء 

لم يعاقب على الدماء في الجاهلية ، و لا على الربا في الجاهلية و لكنه وضعه في  كما أن النبي 
في  الإستلام ، فما قبُض في الجاهلية لا يرد ،  و ما يساحق في الإستلام لا يدفع ، لذلك قال النبي 

اهلية موضوع و أول دم أبدأ به دم الحارث بن عبد المطلب ، و إن ألا و إن دم الج »: خطبة الوداع 
و في كل هذا بيان على أنه (2)«ربا الجاهلية موضوع ، و أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب

 .(3)لا يعاقب إلا بنص ستابق على الفعل كان 
حتى إن منطق الشرائع السماوية كلها يومئ أنه لا تكليف إلا برستالة و تبليغ و قد وردت نصوص 
القرآن ماضافرة في تأكيد هذا المعنى ، و هو أنه لا توجد عقوبة من غير رستالة رستول ينذر و يبشر ، فقد 

 . [01 :الإستراء]  ولا  ستُ رَ  ثَ عَ ب ـْ ن ـَتىَّ حَ  ينَ بِ ذ  عَ ا مُ نَّ ا كُ مَ  وَ  : قال تعالى 
                                                             

 .044ص  ،المرجع السابق محمد أبو زهرة ،  - 1
محمد محي :  أبو داوود ستليمان بن الأشعث بن إستحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجسااني ، ستنن أبي داوود ، تح -2 

: ، حيدث رقم ( 4/111)ت ، باب في وضع الربا  ، .ط ، صيدا بيروت ، بيروت ، د.الدين عبد الحميد ، المكابة العصرية ، د
4441 . 

وقد نشرت هذه  ، 11، ج 1114،  القاهرة ، دار الشروق ، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان،  محمود شريف بسيوني -3 
 . ، من موقع جامعة منيسوتا مكابة حقوق الإنسان  المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو الوثيقة باصريح من

http://www.law.depaul.edu/institutes_centers/ihrli/default.asp
http://www.law.depaul.edu/institutes_centers/ihrli/default.asp
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قضت بأن الله تعالى لا يعاقب أحدا من عباده إلا إ ا بلغ رستالاه إليه ، و أنذر  فحكمة الله  
 .بسوء العقبى إن خالف ، و بحسن العقبى  إن أطاع و لم يخالف 

لذا تقرر أنه لا عقوبة على  نب إلا بعد الانبيه إلى أنه  نب ، و ياحقق في مطوى  لك المعنى ما 
و لكنه لا يطبق تطبيقا حرفيا ، أي أنه يهمل تقدير القاضي أو ولي " لا عقوبة إلا بقانون "نه اليوم يسمو 

الامر في كل حال بذاتها أو علاج الأمور على حسب ملابساتها ، إنما المعنى المقرر هو أن يكون ثمة 
شى أن يشاط الناس إعلام بالذنب و العقاب بشكل عام لا على وجه الخصوص إلا في الأحوال التي يخ

فيها إن لم يكن الاقدير ، إ  يهملون في زجرها إن لم ينبه الشارع على وجوب الغلطة فيها ليكون الزجر 
 . (1) عامًّا ، و لاحصيل الإحساس برهبة العقاب المانع من الوقوع في الذنب

 الركن المادي في الفقه الإسلامي    :الفرع الثاني
هو الفعل أو القول الذي ترتب عليه الأ ى بآحاد الناس أو الإفساد في المجامع ، فركن الجريمة في  

الزنى هو الفعل المفسد للنسل ، و ركن الجريمة في الدماء هو الاعاداء بالفعل الذي يعرض النفس أو 
ون افتراء فيه رمي العضو للالف ، أو الضر بشكل عام ، و ركن الجريمة في القذف هو القول الذي يك

بالزنى ، أو فيه ستب بشكل عام إ ا كان القذف يشمل ما يعد من جرائم الحد أو الاعزير الذي يكون 
 .وهكذا .... جريمة من جنس الافتراء 

كما يمكن القول بأن الركن المادي هو الارتكاب بالفعل أو القول للأمر الذي ورد به النهي ، و 
ء ، لذلك يعد جريمة كل ما كان مقصودا أو غير مقصود و ما يكون قررت له عقوبة يطبقها القضا

بالمباشرة و ما يكون بالسبب فيدخل فيه العمد و الخطأ و المباشر و غير المباشر لأن  لك كله رتب له 
 الشارع عقابا

(2) . 
و لهذا فإن الحد الفاصل بين الفعل الإجرامي و غير الإجرامي ليس هو القصد إنما هو في الأ ى 
أو الفساد الذي ترتب عليه ، و في العقاب فما لا فساد فيه ولا عقاب لا يعد جريمة ، وما فيه فساد و 

 . يلزمه عقاب و لو أخرويا يعد جريمة في لسان الشرع الإستلامي 

                                                             

 . 040ص  ،المرجع السابق  ،محمد أبو زهرة  - 1
 . 171ص ،  فسهن المرجع ،أبو زهرة  محمد - 2
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لشريعة الإستلامية بالبيان في هذه الموضوعات و أوفوها حقها من الاحليل لقد تصدى فقهاء ا
العلمي ، إلا أن المهم هو تبيان أنها كانت موضع دراستة لهم و أنهم توصلوا إلى ناائج اتفقوا في بعضها و 

 .  (1)اخالفوا في البعض الآخر 
 : و من بين هذه الموضوعات التي تناولها فقهاء الشريعة ما يلي 

العدول عن إتمام ، الجريمة الخائبة ، الشروع في الجريمة ، الاحضير للجريمة ، لا عقاب على النيات 
، الجريمة بالاسبب ، الجريمة المباشرة ، القصد إلى الجريمة ، تنفيذ الجريمة ،  الاوبة و أثرها في الجريمة، الجريمة 

الاشتراك في جرائم ،  تراك في غير جريمة القالالاش، الاشتراك في جريمة القال ،  الاشتراك في الجريمة
 .الاشتراك في جرائم الاعازير ، الحدود 

 الركن المعنوي  :الفرع الثالث
انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق النايجة الإجرامية التي يهدف إليها المجرم ، شريطة  و يقصد به   

أن يكون حرا مخاارا مدركا للنايجة الإجرامية التي يريد إحداثها ، مع خلو إرادته من كل ما يشوبها من 
نة إلى و يعد القصد الجنائي أهم مكون للركن المعنوي ، و قد أشارت نصوص الكااب و الس. عيوب 

ا فِيهَا وَ غَضِبَ  : هذا المعنى ، و من  لك قوله تعالى  ا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِد  وَ مَنْ يَـقْاُلْ مُؤْمِن ا مُاـَعَم د 
، و في الآية إشارة إلى القال العمدي ، و هو [94: النساء]الُله عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَاب ا عَظِيم ا 

 .(2)قصد الجاني و إرادته الحرة إلى إحداث الجريمة عمدا انصراف 
 " تحمل التبعة " ركن التكليف الشرعي  :الفرع الرابع

الاكليف الشرعي و هو ما يسمى لدى القانونيين بالمسؤولية الجنائية ، حيث ينظر إلى هذا الركن 
في الجريمة من حيث أهلية الفاعل أو المرتكب للفعل الإجرامي لا إلى النايجة المادية ، من أجل تحمل 

 .  (3)الابعات و الاكليف الديني و الاجاماعي 
لذلك النظر إلى الجريمة نظرا ماديا كونها فعلا ضار في شيوعه فساد أو اعاداء على حقوق الغير إنما 
هو حقيقة آثارها تثبت بمجرد فعل وقوع الفعل المادي ، أما من ناحية مقدار ما ياحمله الجاني من 

ذه الابعة ، فربما لا يكون له الناائج و مقدار القصد و الإدراك لها فإنه لابد من النظر إلى مقدار تحمله له

                                                             

 . وما بعدها  171ص  ، نفسه رجع، الممحمد أبو زهرة  - 1
جامعة  ،كلية الحقوق و العلوم السياستية   ،رستالة ماستتر  ، جرائم الحرب في الفقه الإسلامي و القانون الدولي ،حاجة نسيل - 2

 .41ص  م ، 1111 ،غرداية 
 . 411ص ، سابق الرجع ، الممحمد أبو زهرة   - 3



 الإسلامي و القانون الدولي  مفاهيم أولية و قضايا أساسية عن جرائم الحرب في الفقه : الفصل الأول 
 

 

39 

قصد مطلقا إلى هذه الناائج كالمكره إكراها ملجةا فإنه يكون كالقلم في يد من أكره ،و القصد قصده إ  
هو من يرتب الناائج و هو من ياحمل تبعاها ، و قد يكون للفاعل قصد لكنه غير معابر لعدم العقل 

يكون قصده مبنيا على إدراك الناائج و الغايات ، يكن في الذي يميز به الفعل الضار من النافع بحيث لا 
حال صحو ، وإما لأنه ستكران ، و إما لأنه كان نائما ، أو مغمى عليه ، و في هذه الأحوال لا يوجد 
القصد مطلقا ستواء أكان قصدا ياحمل فيه الناائج ، أم كان قصدا ليس وراءه عقل يعرف به النايجة و 

 .يقدرها حق قدرها 
يفما كان فالعقل و الإرادة الحرة المخاارة هما مناط تحمل الابعة تحملا كاملا من حيث الناائج و ك

و الغايات ، و لذلك أجمع الفقهاء على أن العاقل الكامل العقل المريد المخاار الذي يعلم الناائج و 
عقوبة بدنية بالقصاص  يرتضيها عليه تبعة كاملة ، فياحمل العقوبة ، ستواء أكانت عقوبة مالية أم كانت

 .، أم إقامة الحد لأن القصد كامل ، و الرضا بالناائج ثابت 
و في الشريعة الإستلامية لا يثبت الاكليف إلا على من أوتي عقلا كاملا بأن كان بالغا عاقلا لقوله 

 :«  عن الصغير حتى يحالم ، و عن النائم حتى يسايقظ ، و عن المجنون حتى : رفع القلم عن ثلاث
إن الله تجاوز لي  »:  ، و يرفع فيها الإثم عن الخطأ و النسيان و ما استاكرهوا عليه  لقوله  (1) «يفيق 

 .  (2) «عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استاكرهوا عليه 
الإحكام قصور الصغار و المجانين و المكرهين على أن ياحملوا الابعات ، كما قد بين الآمدي في 

اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون بالغا عاقلا فاهما للاكليف ، لأن الاكليف : "  فقال 
خطاب ، وخطاب من لا عقل له و لا فهم محال كالجماد و البهيمة ، و من وجد له أصل الفهم لأصل 

 الله الخطاب دون تفاصيله من كونه أمرا أو نهيا و مقاضيا للثواب و العقاب ، و من كون الآمر هو 
 .(3) ....."، و إنه واجب الطاعة 

                                                             

، المملكة  10، تح حسين ستليم أستد الداراني ، دار المغني ، ط (سنن الدارمي )مسند الدارمي أبو محمد عبد الله الدارمي ،  - 1
،  1411م ، أخرجه الدارمي في مسنده في كااب الحدود ، باب رفع القلم عن ثلاث ، حديث رقم  1111العربية السعودية ، 

، والترمذي (1111)بنحوه، وأخرجه موصولا  أبو داود ( 1109)جه البخاري معلقا بصيغة الجزم قبل حديث أخر ، ( 4/0177)
باخالاف يسير ( 1111)واللفظ له، وابن ماجه ( 911)باخالاف يسير، وأحمد ( 7410) ،، والنسائي في السنن الكبرى(0114)

 .مخاصرا  
، دمشق ، ستوريا ،  10حسن ستليم الداراني ، دار السقا ، ط .، تح  الحميديمسند أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي ،  - 2

 (.1/191)،  0117م، أخرجه الحميدي في مسنده ، باب جامع عن أبي هريرة ، حديث رقم  0990

 . 414ص  ،سابق الرجع الم ،محمد أبو زهرة  - 3
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فالشريعة الإستلامية توجه تحمل الابعة اباداء  إلى الناحية الخلقية الماصلة بضمير من يرتكب فعلا   
فيه إضرار بالمجامع أو أحد أفراده ، استانادا إلى أستاس الحرية و الاخايار  و الإدراك الصحيح للناائج و 

 لك أن الأخلاق لا تحكم على فعل بأنه شر إلا إ ا توفرت ثلاثة عناصر القصد إليها قصدا صحيحا ، 
الإدراك الصحيح ، حرية الاخايار الكاملة ، القصد إلى الناائج الضارة و المؤ ية ، و لو لم يكن : وهي 

في اعاباره  لك ، فإ ا تخلف عنصر من هذه العناصر لا يعد الشخص قد ارتكب إثما ولا يوصف فعله 
 .، و إن كان يوصف بأنه ضار  بأنه شر

لذلك يابين أن الشريعة الإستلامية توجه تحميل الابعة إلى تحري تحقق القصد المريد المخاار ، و على 
 لك لا يحمل الابعة من لا إدراك له كالصبي المميز و غير المميز و المجنون و المعاوه ، و كذلك لا ياحمل 

وعي ، و لو كان له أصل الإدراك كالنائم و من يكون في حال الابعة من لا يكون ستاعة الفعل في غير 
إغماء ، لأن هؤلاء و إن كان عندهم في مجموع أحوالهم و عامة شؤونهم إدراك لكنهم في حال الفعل 

 .فقدوا الوعي ، ففقدوا معه القصد الصحيح الذي ياجلى إلى ترتيب الناائج على الأفعال 
كراه ملجئ إلى فعل من الأفعال الضارة ،  لك لأن الضرر لم و لا يعد مجرما من يكون في حال إ

يكن مقصودا ، إ  إنه لابد لكي يكون مقصودا ألا يقصد إلى مجرد الفعل فقط ، بل لابد أن يقصد إلى 
 .الناائج و يريدها و يرضى بها 

ء ، أو  مما ستبق نخلص إلى أن الذين لم يساوفوا شروط تحمل الابعة هم الذين فقدوا أهلية الأدا
كانت أهلياهم قاصرة ، أو كانوا في حال تجعل إدراكهم في وقت من الأوقات غير ثابت ، أو كانوا غير 
مخاارين فيما يفعلون ، و قد أحصى علماء الأصول هؤلاء عددا و قرروا الأحوال التي تجعلهم غير قادرين 

ء و السكر و الإكراه و الجهل و على تحمل الابعة ، و هي الصغر و الجنون و العاه و النوم و الإغما
و قد تكلم الفقهاء في تحملهم لابعات تصرفاتهم و ما يقع منهم من أ ى ، و قد . الخطأ و الغلط 

أعفوهم أو بعضهم من الحدود و القصاص و الاعزيرات ، و إن لم يعفوهم من الديات على تفصيل و 
 . (1)اخالاف في الإعفاء و مداه بالنسبة لكل حال من الأحوال 
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 أركان جرائم الحرب في القانون الدولي : الثاني  المطلب 
 الركن الشرعي   :الفرع الأول

ياطلب عدم مشروعية السلوك كونه ركنا في الجريمة توافر عنصر إيَابي يامثل في قاعدة الاجريم  
التي تنشئ عدم المشروعية و تحدد الجزاء الجنائي كما ياطلب عنصرا ستلبيا يامثل في عدم وجود أي ستبب 

 . (1)من الأستباب التي تبيح السلوك غير المشروع و تجرده من وصف عدم المشروعية 
لما كان الأصل في الأفعال الإباحة فلا عقاب حتى يأتي نص تشريعي على الاجريم حيث هذا 

يحدد الأفعال المحظورة التي يعد اقترافها إجراما يترتب عليه جزاءات عقابية فلا ( النص الاشريعي)الأخير 
مما يعني أن النص . يمكن اعابار أي فعل من الأفعال جريمة إلا إ ا انطبق عليه أحد النصوص القانونية 

الاشريعي يعد المصدر الوحيد الذي يحدد الجرائم و العقوبات فلا يؤخذ غير القانون المكاوب مصدرا 
للاجريم ، حيث تسابعد المصادر الأخرى كالعرف و قواعد العدالة و مبادئ الأخلاق ، و بهذا ينحصر 

لأستاس ينشأ لدينا  ما يسمى بمبدأ شرعية الاجريم و العقاب في القانون الدولي الجنائي ، و على هذا ا
الجرائم و العقوبات و الذي ياضمن عدم نشوء الجرائم إلا بنص قانوني يبين ماهياها و أركانها من جهة و 

مما يقاضي تبيان مصدر عدم المشروعية في القانون الدولي الجنائي . العقوبات المقررة لها من جهة أخرى 
 . (2) و كذا الناائج المترتبة عنه

فاطبيق هذا المبدأ في مجال القانون الدولي نلمسه في شقيه الاجريمي و العقابي في نصين ماماثلين 
من نظام روما الأستاستي في بابه الثالث الماعلق بالمبادئ العامة للقانون الدولي الجنائي حيث نصت المادة 

لا يسأل الشخص : " بقولها " جريمة ولا عقوبة إلا بنص  لا" من نظام روما الأستاستي على مبدأ ( 11)
جنائيا بموجب هذا النظام الأستاستي ما لم يشكل السلوك المعني وقت وقوعه جريمة تدخل في اخاصاص 

 . (3)" المحكمة 
على أنها إجرامية بموجب القانون الدولي خارج إطار نظام روما  كما يمكن تكييف السلوكات

 .بشرط أن يكون النص المقرر لقاعدة الاجريم مدونا في وثيقة دولية 
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لا يعاقب : بقولها " لا عقوبة إلا بنص " من نفس النظام لصياغة مبدأ ( 14)كما جاءت المادة 
 . (1)" ستي أي شخص أداناه المحكمة إلا وفقا لهذا النظام الأستا

لذا نلاحظ بأن عدم مشروعية السلوك تجسدت في تقنين قواعد القانون الدولي الجنائي المجرمة لهاته 
من (  11.  17.  10.  11) الأفعال غير المشروعة في نصوص مكاوبة و مدونة كما جاء في المواد 

ون الفعل جريمة تمس بمصالح نظام روما الأستاستي مراعاة لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات فيكفي إ ن ك
الأفراد و كيانهم الشخصي و تناهك أسمى حقوقهم في الحياة ليصبح ستلوكا غير مشروعا و جب تجريمه و 

، و المادة " لاجريمة إلا بنص( "11)العقاب عليه و هو ما ستهر عليه نظام روما الأستاستي في المادة 
مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات في القانون الدولي ،  ومنه فلا مجال لإنكار " لاعقوبة إلا بنص( " 14)

 . الجنائي 
، ( الرجوع الزماني ) احترام مبدأ الشرعية  ، عدم رجعية النصوص : و يترتب على  لك بالضرورة 

 .حظر الافسير الواستع لنص الاجريم  ، عدم اللجوء إلى القياس 
 الشرعية مبدأ مار تاح : أولا

 وحصرها دولية ئماجر  الدولي المشرع يعابره ما على 05 المادة في الأستاستي روما نظام نص ما بعد
 يحاكم أن يَوز فلا "العدوان وجريمة الحرب ئمراج ، الإنسانية ضد ئماالجر  ، الجماعية الإبادة جريمة" في

 حقوق بحماية النهوض أجل من و لك ، المادة هذه نص بموجب دولية جريمة يعابر لا فعل عن شخص
 . (2)  والعدوان الاعسف ومنع الظلم دفع على تقوم والتي ، للعدالة تحقيقا دار فالأ

 النصوص رجعية عدم قاعدة : ثانيا
 من الجنائية القواعد تطبق أن يَوز لا أنه ومفادها ، الشرعية لمبدأ منطقية نايجة القاعدة هذه تعد

 ، له المجرم النص لنفا  ستابق ستلوك عن جنائيا الشخص إثرها على فيسأل ، رجعي بأثر الزمان حيث
 في المحددة تلك من أشد عقوبة توقع بأن أو ارتكابه وقت مباحا كان فعل على العقوبة توقع وبالاالي

 .الشرعية مبدأ خالفنا قد نكون وبذلك ، ميار جالإ السلوك ارتكاب وقت المفعول الساري النص
 قبل معينة قضية في به المعمول القانون في تغيير حدوث حالة في أنه  لك من يساثنى أنه إلا

 . (3) للماهم الأصلح القانون يطبق ، النهائي الحكم صدور
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 التجريم لنص الواسع التفسير حظر : ثالثا
 إ  الدولية الجريمة تعريف توستيع يَوز لا: " نه أ على حثت إ  ) 02 / 22 المادة(  به جاءت وقد

 أفعال تجريم إلى تفسيرها في الاوستع يؤدي أن من خشية دقيقا تأويلا الدولية الجريمة تعريف يؤول أن يَب
 . "الأستاستي النظام يَرمها لم

 القياس إلى اللجوء عدم : رابعا
 حفاظا القياس طريق عن الجريمة تعريف نطاق توستيع يَوز لا :" أنه  02 / 22 المادة  كرت قدل

 نظام بموجب الجنائي الدولي القانون وقواعد الدولية ئمار الج تقنين تم أن وبعد خاصة ، الشرعية مبدأ عن
 ، الماهمين حقوق على حفاظا القياس أو الواستع بالافسير الأخذ جواز عدم ياعين فإنه ، الأستاستي روما

 .( 1) "دفراالأ لحقوق أستاستية ضمانة وبحق يعد الذي الشرعية لمبدأ عمالاإ و
 الركن المادي للجريمة الدولية  :الفرع الثاني

و يقصد به الاصرف أو الفعل المحظور الذي يصيب المصالح الدولية بضرر أو يعرضها للخطر ، 
فالركن المادي للجريمة هو نشاط يامثل في حركة صادرة عن إنسان لها مظهرها الملموس في العالم ، 

ادي من مجرد تحدث خطرا أو تهدد بالخطر مصالح مرعية بالحماية الجنائية و بذلك الوصف يخرج الركن الم
 . النوايا التي لا عقاب عليها ، إلى الفعل الخارجي المعاقب 

فيلزم لقيام الركن المادي أن يصدر عن الجاني تصرف إجرامي معين لقيام الجريمة الدولية ، و قد   
يسالزم الركن المادي بالنسبة لفةة أخرى من الجرائم إلى جانب الاصرف تحقق نايجة إجرامية معينة ، و 

و للركن المادي . لة أو تامة ستواء تعلق الأمر بالفةة الأولى أو الثانية ، فإن الجريمة تكون قد وقعت كام
 : عناصر هي 

الإيَابي أو السلبي الذي يصدر عن الجاني على فعل عابر الي :الإجرامي  (السلوك) التصرف : أولا
لأنه يمثل القاستم المشترك بين  ، من أهم عناصر الركن المادي اصرفو بذلك فيعد ال المصلحة المحمية ،

فقط أم تلك التي يلزم  يكفي لوقوعها ارتكاب الاصرف الإجراميجميع أنواع الجرائم ستواء تلك التي 
، و من أمثلة الاصرف الإيَابي  الإجرامي اصرفلقيامها ضرورة تحقق نايجة إجرامية معينة إلى جانب ال

أي من كل جريمة الإبادة الجماعية ، من نظام روما الأستاستي، (11 17 10 11)هو ما تضمناه المواد 

                                                             

ط .د ،مصر  ،القاهرة  ،العربية  النهضة دار ، الإنسان لحقوق الدولية الجنائية الحماية ضمانات ،قصيلة  زيد صالح - 1
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،و يمكن أن نساشف  لك لفظا من خلال ية جرائم حرب وكذا جريمة العدوانجرائم ضد الإنسان
 .(1)إ  الفعل هنا لا يمكن أن يكون ملموستا إلا باصرف الإيَابي،(فعل من الأفعال الاالية)عبارة  تضمنها

رف إيَابي أي إحجام الشخص إراديا عن اتخا  تص" الترك" أو " الاماناع " أما الاصرف السلبي و هو 
 .أي أنه إمساك إرادي عن الحركة العضوية في القوت الذي كان يَب اتباعها فيه  كان ياعين اتخا ه،معين

و من بين مظاهر الجريمة الدولية التي يمكن أن تقم باصرف ستلبي كأن يمانع الرئيس الأعلى عن الحيلولة 
 .( 2) الذي يفرض عليه منع الخاضعين لسلطاه من ارتكاب جرائم الحرب

تعد من أهم عناصر الركن المادي للجريمة ، و لها مدلول مادي و  :النتيجة الإجرامية الدولية  : ثانيا
مدلول قانوني ، فالأول يمثل فيما يحدثه الاصرف الإجرامي من تغيير مادي تدركه الحواس و هذا ما 
يحصل في الجرائم المادية أو جرائم الضرر ، أما المدلول القانوني و الذي ياوافر في كل جريمة دولية و يامثل 

لعدوان الذي ينطوي عليه الاصرف الإجرامي بالنسبة للحق أو المصلحة الدولية محل الحماية الجنائية في ا
، و هذه تحقق في الجرائم الدولية  كافة ستواء كانت  ات نايجة مادية أو كانت جريمة خطر يامثل 

 .مساستها بالمصلحة محل الحماية في تهديدها بخطر الإضرار بها 
لدولية  ات النايجة المادية في القانون الدولي الجنائي ، جريمة الإبادة الجماعية من من أمثلة الجرائم ا

ناحية قال أفراد الجماعة أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم لهم ، و هو ما نصت عليه الاتفاقية 
( 10)ا في المادة في مادتها الثانية ، و كذ 0911الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها لعام 

، كما يمكن أن تاحقق النايجة في الجرائم الدولية باصرف مادي و  0991من نظام روما الأستاستي لعا 
 .  (3)تصرف ستلبي أيضا 

 علاقة السببيةال : ثالثا
تعابر هذه العلاقة عنصر من عناصر الركن المادي لكل جريمة ، في الجرائم  ات النايجة المادية و 

 .أستاستي من شروط المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم تحققها شرط 
لذا فعلاقة السببية عنصر في الجريمة الدولية في الركن المادي ، فمسؤولية الجاني إما مسؤولية عمدية 
أو مسؤولية غير عمدية ، حيث أن علاقة السببية لازمة أيضا في الجرائم غير العمدية ، إ  أن هاته 

مادي ياحقق باصرف و نايجة و علاقة ستببية بينهما ، و كمثل إطلاق صاروخ  الجرائم لها أيضا ركن
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على هدف عسكري ثم ينحرف عن هدفه الصحيح و الذي وجه له لخطأ في الاوجيه مثلا ، فيصيب 
منشآت مدنية أو مساشفى فيقال بعض الأفراد المدنيين ، ففي هذه الحالة تقوم مسؤولية من أطلق 

 .  (1)العامة للمسؤولية الجنائية الدولية بارتكاب جريمة دولية  الصاروخ وفقا للقواعد
 الركن المعنوي للجريمة الدولية  : الفرع الثالث

إن ارتكاب فعل غير مشروع لا يكفي وحده لقيام المسؤولية الجنائية و إنما يلزم أن يكون  لك 
 . ئية صادرا عن إرادة آثمة هي جوهر الخطأ الذي هو أستاس المسؤولية الجنا

يامثل الركن المعنوي في الأصول الإرادية لماديات الجريمة و السيطرة عليها و هو وجهها الباطني و 
 .  (2)النفسي حيث أنه لا مساءلة لشخص عن أي جريمة ما لم تقم صلة أو علاقة بين مادياتها و إرادته 

الجريمة واتجاه إرادته لاحقيقها و و منه فالقصد الجنائي هو علم الجاني بكافة الوقائع التي تكون 
 .العلم و الإرادة : عليه فإن القصد الجنائي يقوم باوافر عنصرين هما 

فالقصد الجنائي يفترض العلم بوقائع معينة ، و يفترض كذلك اتجاه الإرادة إلى إحداث وقائع 
 . معينة فهو إ ن ياكون من علم و إرادة فعليهما ستويا يقوم بنيان القصد الجنائي
تاكون منها لقيام القصد و منه فالعلم هو وجوب علم الجاني بالوقائع الإجرامية التي 

فالجهل بالوقائع أو الغلط فيها ينفي القصد الجنائي كما  أن لإرادة أهمية بالغة في تكوين البنيان الجنائي،
ل أعضاء الجسم أو القانوني للقصد الجنائي فالإرادة هي عبارة عن قوة نفسية أو نشاط نفسي يوجه ك

 . (3)بعضها نحو تحقيق غرض غير مشروع 
و منه فعندما يكون هناك قيد أو عيب يمس الإرادة أو عدم علم الجاني بأن الاصرف الذي يقوم 
هو تصرف مجرَّم ، فهنا نحن أمام عدم علم و غير قصد في ارتكاب الجريمة الدولية ، مما يؤدي إلى اناقاء 

 .يمة الدولية و  لك لعدم توافر الركن المعنوي الجرم و عدم قيام الجر 
لكن الإعفاء من المسؤولية الجنائية لمرتكب الجريمة الدولية و التي تدخل تحت طائلة الركن المعنوي 
تخالف في القانون الجنائي الداخلي عن القانون الدولي الجنائي إ  يَب وضع قيود على الركن المعنوي إن 

 .أركان الجريمة الدولية لأنه يصعب علينا تمييزه في حالات عديدة  لم نقل يَب استابعاده من
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يسرد الحالات التي يمكن أن تمانع فيها المسؤولية الجنائية لمرتكب الجريمة  40و منه فنص المادة 
الدولية وقت ارتكابه الاصرف إ ا كان يعاني مرضا أو قصورا عقليا ، و في حالة السكر ، وحالة الدفاع 

 . (1) و في حالة الاهديد أو الإكراه المادي الشرعي ،
لكن إ ا تفحصنا جيدا هذه الحالات نجدها تخالف تماما من القانون الدولي الجنائي عن القانون 

  : الجنائي الدولي ، من حيث 

إ  أن الجنون هو عبارة عن خلل عقلي يصيب الإنسان ( : القصور العقلي ) حالة الجنون * 
لكن . العقلية و الذهنية فيفقد الإدراك و يكون غير مدرك للناائج المترتبة على تصرفه باضطراب في قواه 

هذا الجنون يخالف من نوع آخر ، أي من حيث الاستامرار و الاقطع ، فالجنون المسامر هو الذي يلازم 
 الشخص لفترة طويلة بحيث لا يسافيق منه ، أما الجنون المنقطع فهو الذي يصيب الشخص في شكل

 .نوبات ماقطعة ، يفقد فيها الإدراك و الوعي لفترة ثم يفيق فترة أخرى 
و لكي يعاد بالجنون كسبب من أستباب اماناع المسؤولية الجنائية يَب أن يكون مسامرا ، كما 
يَب ان يكون معاصرا لارتكاب الجريمة الدولية ، أي قائما لدى الجاني وقت ارتكاب الاصرف المجرّم ، 

لجنون السابق أو اللاحق للجريمة الدولية ، و منه فيسأل الشخص جنائيا إ ا كان قد ارتكب فلا عبرة با
الفعل المجرم في وقت كان فيه مدركا لأفعاله ، و هو الأمر الذي يصعب إثباته مرة أخرى أما القضاء 

للشخص المجنون  الدولي الجنائي لأنها حالة ماذبذبة و غير مسامرة تأتي تارة و تذهب تارة أخرى بالنسبة
 . (2) جنونا ماقطعا

يؤدي إلى تغيرات داخلية في خلايا المخ المسيطرة على الإرادة الواعية ، فيفقد :  (3)حالة السكر * 
الإنسان الخاضع لاأثيرها قدرته على إدراك الأمور ، إلا أنه قد يقع الإنسان في حالة السكر إما اخاياريا 

مضطرا أو مجبرا كأن ياناول المراد السكرة نايجة حيلة مساعملة من قبل الغير ،  أي بمحض إرادته ، او
فالسكر الاخاياري يسأل صاحبه عن الجرائم التي اقترفها ، أما عن السكر الذي يعاد به كمانع 

ة للمسؤولية الجنائية هو السكر الإجباري ، لكن و نظرا للمدة التي تكون بين وقت ارتكاب الجريمة الدولي
و وقت إجراء الاحقيق أو المحاكمة من قبل المحكمة الجنائية الدولية للاأكد من حالة الجرم إما أنه كان 
فاقدا للوعي بسبب السكر وقت ارتكاب الجريمة لأنه لا يعاد بالسكر السابق أو اللاحق لارتكاب 
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لسكر هل كان نايجة الجريمة الدولية ، هذا من جهة و من جهة أخرى فإنه لا يمكن الاحقق من أن ا
ضغط أي تعاطي المسكر إجباريا لا اخاياريا خاصة و أن المجرم هنا تصبح له حيلة يساعملها و  لك بأن 
يحاج بعدم تناوله السكر بطريقة اخايارية بل كان مجبرا مما يَيز لنا القول بأننا قد فاحنا بابا واستعا يمكن 

 . (1)اء الدولي للمجرم الدولي أن يفلت منه ولا يوقع عنه الجز 

كما أنه ليس من اللائق أن ياحجج المجرم الدولي بارتكابه الجريمة الدولية : حالة الإكراه المادي * 
من غير قصد و غير عمد   لك بأنه ارتكبها خطأ أو ستهوا ، إ  أنه من المناستب الاعتراف في مجال 

و من ثم يَب أن ( الإهمال –العمد ) ستناد الجرائم الدولية بمبدأ أن كل الجرائم الدولية تقبل درجتي الإ
 .يكون معاقبا عليها ليس فقط في حالة العمد بل في حالة الإهمال و عدم الحذر و الاحاياط كذلك 

و عليه فالجريمة الدولية ، ستواء ارتكبت عمدا أو خطأ وجب العقاب عليها إ  يصح القول أن 
 . (2) جريمة الاغاصاب: العمدية  و مثل  لك طبيعة الجريمة الدولية تسابعد الصورة غير 

لذا فالجريمة الدولية ، و إن اتخذت صورة غير العمد ، فليس هناك ما يبرر أن يقاصر الجزاء على 
الصورة العمدية إ  أن الجزاء الذي يناله الاعاداء هو جزاء جدير بحماية القانون الدولي الجنائي ، فإ ا 

 .حماية شاملة له من كافة صور المساس به  ثبت  لك ، فمن الماعين كفالة
 .و منه فلا يعابر الاهديد أو الاكراه المادي ستببا لاماناع المسؤولية الجنائية 

كما الجرائم الدولية التي ارتكبت تحت غطاء الدفاع الشرعي يَب أن : حالة الدفاع الشرعي  -
تسابعد ، إ  لا يَب أن يصد هجوم أو عدوان على آخر جراّء ارتكابه جرائم دولية إ  أن العدوان الثاني 

و نص ( ج40/10)ستوف ينجز وراءه جرائم دولية أخرى أكثر بشاعة و اناقام ، و منه فنص المادة 
يَب أن يلغيان من نظام روما الأستاستي لأنهما يعابران بمثابة خطوة إلى الوراء مقارنة ( د/40/10)المادة 

بالمكاستب المحققة في مجال القانون الدولي الجنائي فحتى و إن كانت أستباب الإعفاء المنصوص عليها في 
المعقول أن تكون ستببا للإعفاء من  معمول بها في القوانين الوطنية ، فمن غير( د.ج/40/10)المادة 

المسؤولية الجنائية في حالة ارتكاب جرائم دولية خطيرة كالجرائم ضد الإنسانية و جرائم الإبادة الجماعية 
 .  (3)و جرائم الحرب و جريمة العدوان 
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 و منه فترتكب الجريمة الدولية إ ا تحققت الأركان المادية و كذا الركن الشرعي و الركن الدولي
، أما الركن المعنوي فيجب الاأكد منه كركن من أركان الجريمة الدولية إلا في بعض ( ستنوضحه آنفا)

الحالات و التي تم النص عنها قانونا و في مواد منفصلة عن الركن المعنوي و هي حالات استاثنائية و 
 .(1)فا  النظام الأستاستي شا ة كحداثة السن أو أن تكون الأفعال المنسوبة للجاني قد ارتكبت قبل بدء ن

لذا فالجريمة الدولية تبقى قائمة حتى و إن انافى الركن المعنوي إ  أنه ليس من المنطقي أن يرتكب 
 شخص جريمة إبادة جماعية بقال أكثر من  مةة شخص لمجرد أنه كان تحت طائلة الاهديد بالقال أو

 .(2)السكر المجبر و كلها حالات يصعب إثباتها في الوقائع  الإكراه المادي أو
 الركن الدولي للجريمة الدولية  :الفرع الرابع

يظهر الركن الدولي من خلال المصالح أو الحقوق التي يقع عليها الاعاداء بحيث أن الركن الدولي 
ولة أو مجموعة دول ، و تنفذ قيام الجريمة الدولية بناء على تخطيط مدبر من د: " للجريمة الدولية هو 

الدولة الجريمة الدولية بالاعاماد على قوتها و قدرتها ووستائلها الخاصة ، و قد ينفذ الجريمة بعض الأفراد ، 
 . (3)و مع  لك ياوافر للجريمة ركنها الدولي متى تصرف هؤلاء الأفراد باستم الدولة أو كانوا وكلاء عنها 

الجريمة الدولية فلا يمكن وصفها بأنها جريمة دولية ، ولا يحمي  لذلك إ ا تخلف الركن الدولي عن
 .  (4)القانون الدولي الجنائي الحقوق التي مست من خلال هذه الجريمة 

الركن الدولي هو الذي يميز الجريمة الدولية عن الجريمة الجنائية الداخلية ويقوم الركن الدولي في ف
 : الدولي الجنائي على عنصرين  الجرائم الدولية الخاضعة للقانون

الموضوعي والمقصود به : صفة مرتكبها ، و العنصر الثاني  هالشخصي والمقصود ب: ول العنصر الأ 
 .(5) المصالح التي تشكل جريمة الاعاداء عليها

هي كما و  الجريمة الدولية الخاضعة للقانون الدولي الجنائي، ( صفة مرتكبها)العنصر الشخصي  في
جهة غير حكومية   كرنا تلك التي يرتكبها شخص طبيعي ياصرف باستم او لحساب دولة او منظمة او
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ما ا ا كان مرتكب الجريمة يعمل لحسابه الخاص فان الامر ياعلق بجريمة  ات طابع أاو تشجيع منها ،
 .دولي 

فالجريمة . بالحماية الدولية ن المصلحة المعادى عليها مشمولة كو فيامثل في   : أما العنصر الموضوعي 
وهذه المصلحة ( نسانلإحقوق ا)ولي الجنائي وفي مقدماها الدولية تعادي على مصالح يحميها القانون الد

 ا كان الاعاداء قد إما أإخلالا  بالنظام العام الدولي ، مشمولة بالحماية الدولية والاعاداء عليها يشكل 
 ا كانت هذه المصالح إما بجريمة داخلية إمر ياعلق ي الداخلي ، فالأبالقانون الجنائ تم على مصلحة محمية

 ا كانت تلك إولي تهم دولة واحدة ، وإما بجريمة داخلية  ات طابع دولي خاضعة للقانون الجنائي الد
 . المصالح تهم عددا  محدودا  من الدول

نائي ياطلب توافر دولي الجإضفاء الصفة الدولية على جريمة خاضعة للقانون ال مما ستبق نلاحظ أن
 :شرطين أستاستيين 

ن تشكل هذه الجريمة اعاداء على مصالح يحميها القانون الدولي الجنائي ، أي مصالح تهم الجماعة أ -
 .بأسترها الدولية 

ن أولكن يبدو (. غير تابعة للدولة) ةن ترتكب باستم ولحساب دولة او منظمة او جهة غير حكوميأ - 
لية العامة و معيار واحد وهو معيار المصلحة الدو ألف هذا القول ويكافي باوافر شرط هناك من يخا

جرامي المكون لها مصلحة دولية عامة يحميها القانون الدولي  ا اناهك السلوك الإإفالجريمة تعد دولية )
 . ( 1)( الجزائي

هذا ن أق القانون الدولي الجنائي ، حيث خذ به في نطاالأن هذا القول مناقد ولا يمكن أولا شك 
شد الجرائم الدولية خطورة والمرتكبة بصورة مناظمة وعلى نطاق واستع وهذا أالقانون يخاص بالمعاقبة على 

و باشجيع ودعم أبواستطة أشخاص يعملون لحسابها   ةالدولة في ارتكاب هذه الجريمما ياطلب تدخل 
 ا ما أخذنا بمعيار المصلحة فقط ستوف يكون هناك خلط بين إ من جهات غير حكومية ، و وأمنها 

م ن كل الجرائاضعة للقانون الجنائي الدولي ، لأالجرائم الدولية بطبيعاها والجرائم  ات الطابع الدولي الخ
و بعض الدول لكن عندما تادخل الدولة في ارتكاب أس مصلحة دولية ستواء مجموع الدول الدولية تم

و من قبل أشخاص أو باشجيعها على ارتكابها أية عن طريق أشخاص يعملون باسمها الجريمة الدول
اعية ة جميعملون لجهات منظمة ستوف ياحقق الاهديد للنظام العام الدولي ، فحين تقوم دولة ما بإباد
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خرى ، فان مثل هذه الإبادة الجماعية تشكل اعاداء على أو دول أو من شعب دولة ألجزء من شعبها 
ليها الشعب الخاضع إو الدول التي ينامي أعلى مصالح الدولة   كلها ، وليس  مصالح الجماعة الدولية

ن أهم ولحسابهم الخاص يمكن اسمبينما الجرائم التي يرتكبها أشخاص ب . ة الإبادة الجماعية فحسبلجريم
.  (1)ن تهدد النظام العام الدوليأامة لعدد من الدول ولكن لا يمكن تمس مصلحة دولية ع
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 الفصل الثاني

المبادئ الشرعية و قواعد القانون الدولي الحاكمة لمحاكمة مجرمي 
 بالحر 

  :ويتضمن المبحثين التاليين 
 في الفقه الإسلامي و القانون الدوليالمسؤولية الجنائية الدولية : الأول  مبحثال

إجراءات محاكمة مجرمي الحرب في الفقه الإسلامي و القانون : المبحث الثاني 
 . الدولي
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 :تمهيد 

عرف الااريخ البشري العديد من الحروب التي عصفت بالبشرية على مر العصور ، و  
ستببت له آلام فظيعة  و نايجة لذلك تنبه المجامع الدولي إلى ضرورة الحد من هذه الظاهرة ، 
و علبيه فقد تبنت الدول الحديثة مبادئ جديدة في محاستبة الماسببين في الحروب و المخالفين 

 .لكل القيم و الأعراف و القوانين الدولية 
خططين لهذه الجرائم الدولية التي كما أن الهدف أصبح ردع و معاقبة القائمين و الم

عادة ما تخلف وراءها دمارا  بأبشع صورة ، و فكرة وضع المسؤولية الجنائية الدولية في إطارها 
، حيث تم  0909من معاهدة فرستاي ستنة  117الاتفاقي ، ظهرت بصورة فعلية في المادة 

ني بسبب اناهاكاته لقدستية توجيه الاتهام المباشر إلى إمبراطور ألمانيا القيصر غليوم الثا
 . (1)المعاهدات و قوانين و أعراف الحرب 

و قد شهد العالم مؤخرا عدة محاكمات ، تعكس رغبة المجامع الدولي في إرستاء قواعد 
المسؤولية الجنائية الدولية للرؤستاء و القادة العسكريين من مجرمي الحرب أو مرتكبي الجرائم 

 . ستلوك يشكل جريمة دولية الدولية وردعهم عن كل تصرف أو 
، المبحث الأول تحدثنا فيه عن المسؤولية الجنائية  مبحثينوقد قسمنا هذا الفصل إلى 

في كل الفقه الإستلامي و القانون الدولي خالصين إلى دراستة مقارنة مبينين فيها ما توصلنا 
 .إليه من ناائج 

و  اص الإجرائيأما المبحث الثاني فسنحاول فيه الاحدث عن قواعد الاخاص
لماهم في كل من الفقه الإستلامي و الممنوحة ل ضماناتو ال للمحكمة الجنائية الموضوعي

 .القانون الدولي
 
 
 

   
                                                             

دار الفكر و القانون  ، رستالة مقارنة ، المسؤولية الدولية الجنائية للرؤساء و القادة العسكريين ،هشام قواسمية  - 1
 . 41م ، ص  1100، برج آية  ،المنصورة  ، 10ط   ،
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 في الفقه الإسلامي و القانون الدوليالمسؤولية الجنائية الدولية : الأول  مبحثال
في الفقه الغربي الحديث إثر النقاش المثار في قاعدة تطورت فكرت المسؤولية الجنائية  

الجبرية و حرية الاخايار و الملاحظ في  لك أن فقهاء الإستلام تعرضوا لها منذ القدم و مما 
ستطروه ستبقا هو أنهم رأوا في أفعال الإنسان حرية مخاار أو ستلطة إجبار ،و قد  هبوا في 

 . (1) عازلة ،مذهب الأشاعرةمذهب الجبرية ، مذهب الم:  لك مذاهب أهمها 
فالجبرية يرون ألا قدرة للإنسان ولا إرادة له ولا فعل لأنه مسير ، أما المعازلة فيرون أن 

فيرون أن له قدرة لكن لا تأثير لقدرته بجوار قدرة الله و له  له قدرة مطلقة ، أما الأشاعرة
أفعال و الله خالقها ، و له إرادة تساند أفعاله إليها لذلك يعد مخاارا في أفعاله ، لكن هذه 
الإرادة و الاخايار لدى السادة الأشاعرة ليست من الانسان بل خاصة بخلق الله ، و بالاالي 

 .في اخاياره  فهو مخاار في أفعاله مضطر
لذلك في الإستلام مسؤولية الشخص عن أفعاله مسؤولية كاملة يوجهها عقله و إرادته 

فالمبدأ المسلم به هو أنه لا يكفي لقيام المسؤولية الجنائية إستناد الجريمة . (2)و ميوله و اخاياره
ية الجنائية ماديا إلى شخص ما ، بل يَب أن تثبت قبله معنويا أيضا ، لذلك في قيام المسؤول

 .يَب أن يكون الماهم مسؤولا عن جرمه ماديا و معنويا 
ستنحاول في هذا المبحث أن نقدم عرضا للمسؤولية الجنائية في  مطلبين مساقلين لكل 

 .من جانب الفقه الإستلامي و القانون الدولي 
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 المسؤولية الجنائية الدولية في الفقه الإسلامي : المطلب الأول 
ه الإستلامي لا بأس من الامهيد لها بالكلام قعن المسؤولية الجنائية الدولية في الفكلم الاقبل 

 .عن المسؤولية الجنائية عموما
   المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي  :الفرع الأول

عن الجريمة ماديا و معنويا ،  إن قيام المسؤولية الجنائية ياطلب أن يكون الماهم مسؤولا
فإن الازم بأن تكون الجريمة ناشةة من تصرف الماهم ستواء باعاباره فاعلا أصليا لها أو شريكا 
في ارتكابها كان مسؤولا عن ارتكاب الجريمة ماديا ، ولهذا لا يسأل عن الجرم إلا فاعله و 

 .العقوبة المفروضة على الشخص لا تاعداه في الوقوع على غيره 
لذا ستنحاول أن نعرض في هذه النقطة العلاقة بين المسؤولية الجنائية و الفعل المادي و 

 .الفعل المعنوي 
  المسؤولية و الفعل المادي :أولا

يشترطون  -غير الحنفية–من استاقراء نصوص الفقهاء :  علاقة السببية في الفعل المادي -0
أن يكون بين الفعل المرتكب و الموت الذي حدث رابطة ستببية ولا يقطع هذه الروابط أن 
تشترك بعض العوامل الأخرى في أحداث النايجة ، فالشريعة الإستلامية تجعل الشخص 

 . (1)مسؤولا عن النايجة متى كان من الممكن نسباها إلى الفعل الذي صدر منه
لا يسأل الشخص جنائيا عن جريمة لم يرتكبها طبقا للقاعدة :  المسؤولية عن فعل الغير -1

 . التي تقول أن العقوبة شخصية إلا أن خطأه أو إهماله قد يكون ستببا لمسؤولياه 
فالقاعدة العامة في الشريعة الإستلامية تقول أن العقوبات شخصية لا توقع إلا على مرتكب 

عن أعمال تابعه ستواء كان هذا الاابع ابنا  -بالضمان –أل المابوع مدنيا الجريمة و إنما قد يس
 .(2)أو أجيرا أو تلميذا و إنما لا يسأل جنائيا عما يرتكبه هؤلاء فكل نفس بما كسبت رهينة 
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 المسؤولية و الجانب المعنوي  :ثانيا
جريمة من يقصد بالمسؤولية تحمل الإنسان نايجة عمله و لكي يسأل جنائيا عن 

فيكون مدركا مخاارا فيما يفعل و فوق . الجرائم يَب أن يكون أهلا لاحمل المسؤولية الجنائية 
 . لك يلزم أن يكون مخطةا 

فالخطأ أستاس المسؤولية الجنائية إ ا انعدم فلا يسأل عما حدث ، و الخطأ وصف 
ة الخطأ إليه كما لو يلحق بالإرادة ، و من  لك إ ا انعدمت الإرادة في شخص فلا محل لنسب

 . ارتكب الجريمة تحت تأثير قوة لا قبل له بدفعها 
و يترتب على  لك أن الخطأ لا يكون درجة واحدة ، بل هو درجات تخالف من 
حيث الشدة و الضعف باخالاف المدى الذي تنسحب عليه الإرادة ، فقد يريد الإنسان 

وهذه هي حالة الخطأ العمدي المعبر عنه  الفعل و نايجاه كما في حال القال العمد و السرقة
 .وهو أشد أنواع الخطأ . اصطلاحا بالقصد الجنائي 

و قد تقاصر الإرادة على ارتكاب فعل من الأفعال فترتب عليه ناائج لم يكن الجاني قد 
أرادها فيسأل عنها إ ا كانت راجعة إلى إهماله أو عدم احاياطه ، وهذه حالة الخطأ غير 

 . (1)أقل درجة من القصد الجنائي العمدي و هو
 الجرائم المخلة بأمن الدولة في الخارج   :ثالثا

لم يغفل الاشريع الإستلامي أحكام حماية الدولة من العدو في الخارج و الداخل و 
 . (2)ستناكلم عن هذه الأحكام في العنصر الموالي بإيَاز 

 المسؤولية الجنائية الدولية في الفقه الإسلامي  :الفرع الثاني
لما كانت الشريعة الإستلامية السباقة فعلا في وضع الكثير من أستس و قواعد القانون 

و  الدولي الإنساني ، كانت أوروبا و العالم الغربي إ   اك ياشدقون بفضل الفقيه جوروستيوس
يعابرونه أول من وضع قواعد القانون الدولي الإنساني ، في حين أن الإمام محمد بن الحسن 

الإنساني و القانون الشيباني ستبقه باسعة قرون في وضع قواعد جوهرية في القانون الدولي 
 .الدولي العام
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في زمن اتسم )فقد استاطاعت الشريعة الإستلامية منذ أكثر من أربعة عشر قرنا 
أن ترستي قواعد لنظام ستام و مباكر ، يقوم على مبادئ ( بالفوضى و القهر و الاستاعباد

الأخلاق و الفضيلة و الإنسانية ، حيث عالجت السلوك وقت الحرب في كيفية معاملة 
الجرحى و القالى و الأسترى و المدنيين و المنشآت المدنية و الدينية ، فلم يقاصر الدين 

أدية العبادات الدينية فحسب ، بل هو نظام أخلاقي اجاماعي الإستلامي الحنيف على ت
وقانوني ، و هذا راجع لكون الشريعة مصدر قائم بذاته غير مقابس ولا منقول عن أي نمو ج 

 .  (1)أجنبي آخر
و يعابر كل من الإمام عبد الرحمان الأوزاعي ، و الإمام محمد بن الحسن الشيباني ، 

الدولي ، ليس عند العرب و المسلمين فحسب ، بل في العالم  رائدين في وضع أستس القانون
 .أجمع 

ففي مجال أحكام الحرب و السلم ، أستس الأوزاعي في فااوى موضوعية و دقيقة لنزعاه 
الإنسانية التي تعابر البشر جميعا عائلة واحدة ، للفلاحين و الرعاة و الرهبان و العجزة و 

إ ا اشتركوا فعلا في القاال ، كما حرم الاعرض  أصحاب الصوامع ، في وقت الحرب إلا
للصغار و النساء ، حتى لو تمرس بهم الأعداء ، بل أنه منع الاعرض لأي موقع قد يكون فيه 
بعض هؤلاء المدنيين ، كما قضى بعدم جواز تخريب شيء من أموال العدو وحيواناته 

لخلفاء و تعاليمهم إلى قادة وأشجاره وكان يساند في  لك إلى القرآن و السنة و ستوابق ا
 .( 2)الجيوش الإستلامية 

و قد كان للفقيه الإمام محمد بن الحسن الشيباني الفضل الكبير في الاأستيس لبناء 
قواعد القانون الدولية العلاقات الدولية ، حيث تعرض  رحمه الله في كاابه السير الكبير إلى 

، و أقام أستاستها على ارتكاب فعل غير مشروع المسؤولية الدولية التي سماها بنظرية الضمان 
دوليا ، و استاوجب نظير  لك تحمل الدولة مسؤولياها بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو 

 . (3)الالازام بالاعويض 
                                                             

 . 11، المرجع السابق  ، ص هشام قواسمية  - 1
 .10، المرجع نفسه ، ص هشام قواسمية  - 2
، دار  (الإسلاميةفي القانون الدولي و الشريعة )النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني  أحمد أبو الوفا ،  - 3

 .019، 011، 017م، ص  1119ط ، القاهرة، .النهضة العربية ، د



 المبادئ الشرعية و قواعد القانون الدولي الحاكمة لمحاكمة مجرمي الحرب  : الفصل الثاني 
 

 57 

و ستألت يا أمير المؤمنين : " وكان أيضا مما وعظ به أبو يوستف هارون الرشيد قوله 
ة أو أهل الحرب أو المسلمين ، فإن كانوا من أهل عن الجواستيس يوجدون وهم من أهل الذم

الحرب أو من أهل الذمة ممن يؤدي الجزية من اليهود و النصارى فاضرب أعناقهم ، و إن  
 . (1)" كانوا من أهل الإستلام معروفين فأوجعهم عقوبة و أطل حبسهم حتى يحدثوا توبة 

م أن يحمل إلى عدو لا يحل لمسل: و قال أبو يوستف حدثنا أشعث عن الحسن قال 
ا يساعان به على السلاح ولا م( الخيل)المسلمين ستلاحا يقويهم به على المسلمين ولا كراعا 

 .  و الكراع
إلى السيرة النبوية الشريفة و السلف الصالح ، نجد أمثلة كثيرة عن ما أقرته  و بالرجوع

للبشرية المثل الأعلى في مسؤولية رؤستائها و قادتها ،  الشريعة الإستلامية من مبادئ أعطت بها
فالإستلام عندما أوجب على الرعية طاعة الأمير أو الحاكم لم يوجبها بإطلاقها و عمومها و 
إنما حددها في إطار معين لا تخرج عنه ن فطاعة الحاكم واجبة ، ما دام قائما بالقسط بين 

 .(2)ة و عاملا بها ،و إلا فالناس في حل من طاعاه الرعية و مؤمنا بمبادئ الشريعة الإستلامي
أول رئيس للدولة الإستلامية الفاية التي ظهرت عندما هاجر إلى  و كان الرستول 

 و كان . المدينة ، حيث أقام أستس الدولة الجديدة و اعامد القرآن و السنة دستاورا لها 
و و الرفعة كما هو حال الحكام طوال فترة حكمه منزوع الحصانة و لم يمنح نفسه مقام العل

 خير المثال و القدوة لمن يخلفه من بعده في تحمل المسؤولية ، كما أنه  اليوم مما جعله 
نادى  أنكر أي حصانة قد تعفيه من العقاب ، أو تميزه عن غيره ، و قد جاء في الأثر أنه 

ه ظهرا ، فهذا ظهري يأيها الناس من كنت جلدت ل »:  ات يوم في جمع من الناس قائلا 
 . (3) «... فليساقد ، و من كنت شامت له عرضا ، فهذا عرضي فليساقد

                                                             

،  و يدخل  091ت ، ص .ط ، د.، المكابة الأزهرية للثراث ، تح ستعد حسن محمد ، د الخراجأبي يوستف ،  - 1
 . في هذا تهريب الأموال إلى الخارج 

 . 11م ، ص 1110ط، الأردن ، .،  دار قنديل ،د طاعة الرؤساء و حدودهامازن ليلو راضي ،  - 2
حمدي بن : الطبراني أبو القاستم ستليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ، الأحاديث الطوال ،  تح - 3

موقع  : أيضا .م، حديث الفضل بن عباس في القصاص  0914، الموصل ،  11عبد المجيد السلفي مكابة الزهراء ط 
 ،( الأحاديث الطوال )  ، المعجم الكبير ،  أبو القاستم الطبراني /https://islamweb.net :إستلام ويب 

 .حديث الفضل بن عباس في القصاص  ،( 11/111)

https://islamweb.net/
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بفعله و قوله أن لا حصانة للرئيس أو القائد عن أفعاله الجنائية  و بهذا أكد الرستول 
، كما يكون قد وجه رستالة لمن يخلفه بل للإنسانية جمعاء ،أن الأفعال الجنائية تساوجب 
القصاص أو المسؤولية الجنائية ، و بدون أي استاثناء و مهما كانت صفة مرتكبها أو مركزه في 

السمع و الطاعة على المرء المسلم فيما أحبَّ و كَرهِ  »:قوله  و قد جاء في ستناه . الدولة 
 .(1) «ما لم يؤُمر بمعصية ، فإ ا أمُر بمعصية فلا سمع و لا طاعة 

فالمسؤولية في الإستلام مسؤولية شخصية ، أي أن كل من ارتكب فعلا جنائيا كان 
ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُاِبَ  :جزاؤه القصاص بغض النظر عن صفاه ، مصداقا لقوله تعالى 

لَى  فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ  ۖ  الْحرُُّ باِلْحرُ  وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالْأنُثَىٰ باِلْأنُثَىٰ  ۖ  عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَاـْ
لِكَ  ۖ  أَخِيهِ شَيْء  فاَت ـبَاع  باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاء  إِليَْهِ بإِِحْسَانٍ  فَمَنِ  ۖ  تَخْفِيف  م ن رَّب كُمْ وَرَحْمَة   َٰ

لِكَ فَـلَهُ عَذَاب  ألَيِم   فقد ستاوت الشريعة الإستلامية في دم . [071:  البقرة]...اعْاَدَىٰ بَـعْدَ  َٰ
 .الإنسان و لم تميز العقاب بين فرد عادي و أميرا أو واليا أو رئيسا 

سا لمسؤولية الحكام و القادة في وقت من المهم القول أن الشريعة الإستلامية وضعت أست
 . السلم  ، كما أنها لم تغفل وقت الحرب وتعابر السباقة في وضع قوانين الحرب 

اِلُونَكُمْ وَلَا تَـعْاَدُو  اْ تلُِو اـــوَقَ  :جاء في قول الله   إِنَّ ٱللَّهَ لَا  آفِِ سَتبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُـقَٰ
الحرب ) هذه الآية قد بينت كنه القاال المشروع فضلا عن أن . [091:البقرة ] يحُِبُّ ٱلْمُعْاَدِينَ 

المامثل في دفع العدوان فقد أكدت أن كل تجاوز في دفع العدوان يعد عدوانا في ( المشروعة 
 . حد  اته ، و الله لا يحبه 

ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ وَيطُْعِمُونَ   : إضافة إلى ما جاء في حسن معاملة الأسترى قوله تعالى 
  .( 2) « استاوصوا بالأسترى خيرا »:  و قوله .[11: الانسان] مِسْكِين ا وَياَِيم ا وَأَسِتير ا ۦحُب هِ 

                                                             

 ، تح ابراهيم عطوة عوض ، شركة مكابة و مطبعة مصطفى البابي سنن الترمذيمحمد بن عيسى الترمذي ،  - 1
لا طاعة لمخلوق "م، أخرجه الترمذي في ستننه كااب أبواب الجهاد ، باب ما جاء في  0971، مصر ،  11الحلبي ، ط

 ( .  1/119)،  0717حديث رقم " في معصية الخالق 
ت ، .، القاهرة ، د 11حمدي بن عبد المجيد السلفي ، مكابة ابن تيمية ، ط:  ، تح الكبيرالمعجم  ،الطبراني  - 2

وقال  .  119ص  الصغير وفي.   977: حديث رقم ( 11/494)من يكنى أبا عزيز أبو عزيز بن عمير بن هشام ،
 . 01117ه حسن من حديث أبي عزيز بن عمير إستناد:  المجمعالهيثمي في 
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كان يوصي قواد جيشه في وقت الحرب   كما ثبت في السيرة النبوية أن رستول الله 
بعدم ستفك الدماء ، فنهى عن قال الشيوخ و الأطفال و النساء ، بل طالبهم بالإحسان 

عن تخريب  الممالكات ، و أكد على حرمة أموال العدو ، إلا ما كان  إليهم ، كما نهى 
 ل أبو بكر الصديق و جاء في ستيرة الخلفاء الراشدين أمثا.  (1)منه ملازما لأعمال القاال 

إنك ستاجد  »: الذي أوصى يزيد بن أبي ستفيان بصفاه أميرا على جيش الشام ، قائلا له 
و إني موصيك ... قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم في صوامع فدعوهم لما حبسوا أنفسهم له 

فلا تقالن امرأة ولا صبيا ، و لا كبيرا هرما ، و لا تقطعن شجرا مثمرا و لا تخربن : بعشر 
 . (2) « عامرا ، و لا تعقرن شاة ، و لا بعيرا إلا لمأكلة ولا تحرقن نخلا ولا تغلل و لا تجبن

هذا و إن تأكد لنا أن رئيس الدولة في الإستلام ، لا يسافيد من صفاه ، إن هو أتى 
جرما حيث ليست له أي حصانة تعفيه من العقاب عن أفعاله الجنائية ، فإن الأمر يخالف 

 . (3)بخصوص رؤستاء الدول الأجنبية ، فلم يوجد أي تمييز يعفيهم بمناستبة صفاهم من العقاب
فقهاء الغرب يذكرون في كااباتهم ، أن أول محاكمة دولية قد تمت في و إن كان 

إلا أن الماابع للعصر الإستلامي يَده " بيتر فون هاجينباخ"العصور الوستطى في مواجهة 
السباق بقرون في إرستاء أول محاكمة دولية جنائية ، و يظهر  لك جليا عندما قام قايبة بن 

في عهد خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز  أحد أمراء الجيش الإستلامي مسلم 
  حيث قام قايبة بغزو مدينة سمرقند من إنذار أهلها على أستاس أن هذه المدينة تملك ،

تحصينات هائلة ، وأن إنذارهم بالحرب يعطيهم الفرصة لاعزيز تحصيناتهم إ ا ما رفضوا 
جيش ، فاستاند الأمير قايبة إلى نظرية الخضوع ، الشيء الذي قد يعسر في المهمة العسكرية لل

                                                             

 .  11السابق ، ص ، المرجع قواسمية  هشام - 1
، باكساان ، 10، تح القعجي ، جامعة الدراستات الإستلامية ،ط السنن الصغيرأحمد بن الحسين البيهقي ،  - 2

باب ما يفعل بالرجال البالغين من أهل الحرب ، بعد الأستر و قبله  ،م، أخرجه البيهقي في ستننه ، كااب السير 0919
القانون أحمد فاحي سترور ،  .( 4/417) 1040لا قاال فيه ، حديث رقم وما جاء في قال النساء و الصبيان و من 

، إعداد نخبة من الماخصصين و الخبراء ، دار المساقبل العربي ،  الدولي الإنساني دليل للتطبيق على الصعيد الوطني
 .و ما بعدها  41م، ص  1114، القاهرة ،   10ط 
أشخاص القانون  ، القانون الدولي و العلاقات الدولية في شريعة الإسلامالإعلام بقواعد أحمد أبو الوفا ،  - 3

 ( . 111/ 1)،  1110،  10، دار النهضة العربية ،  ط (الدولة ، المنظمات الدولية) الدولي في الإسلام 
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الضرورة العسكرية في غزوه للمدينة ، الأمر الذي استااء له أهل سمرقند خاصة عند علمهم 
بوجود قاعدة مساقرة في الشريعة الإستلامية توجب الإنذار قبل الغزو ، هذا ما دفعهم إلى 

يب القاضي جميح الباجي رفع شكواهم إلى خليفة المسلمين عمر بن العزيز الذي أمر بانص
للفصل في النزاع ، الذي قضى بإخراج المسلمين من سمرقند جراء مخالفاهم مبدأ من مبادئ 

 .(1)الحرب ، الشيء الذي يعابر بمثابة إعادة الحال إلى ما كانت عليه 
نجد أن الشريعة الإستلامية أعطت أمثلة كثيرة عن الازام حكام و قادة الدولة  هومن

الإستلامية بمبدأ المسؤولية الشخصية الجنائية في إطار العلاقات الدولية ، و إن كان ليس 
بالشكل المعروف حاليا ، لكنه ياناستب مع تلك الفترة من الزمن ، كما نجدها وضعت أهم 

 قوانين الحرب ، و أقامت بذلك ضوابط ينبغي أهم الأستس إن الأستس إن لم نقل الكل في
لم نقل الكل في وقت الحرب ، و بمفهوم المخالفة فإن أي خروج عن هذه الضوابط يرتب 

 .    (2)المسؤولية الدنيوية والأخروية 
و بالاالي فالشريعة الإستلامية ترتب المسؤولية الجنائية على اناهاك أحكامها الماعلقة 

ائم الجنائية الدولية ، فاحاستب الفرد المباشر للاناهاك أو المشارك فيه ، لا الدولة  بالجر 
كشخص معنوي ، لأن أستاس المسؤولية الجنائية في الشريعة الإستلامية هو القصد الجنائي 

 .الذي يعد ركن في الجريمة ، ولا ياوفر بالإنسان 
لحقوق إلا أن الذي يملك هذا و الدولة كشخص معنوي لها إرادة افتراضية تمالك بها ا

نيابة عنها و ياصرف باسمها ويعمل لحسابها هو الإنسان ، لذا فالأحكام موجهة اباداءا 
للإنسان ستواء كان مسؤولا عن نفسه أو مسؤولا عن الدولة ، لذا فالمسؤولية تقع و بصفة 

نفسها ، خاصة منها الجنائية إلا على الشخص الذي تصرف باستم الدولة لا على الدولة 
فاحميل الدولة المسؤولية الجنائية غير مقبول منطقا و قانونا وهو معاقبة جميع مواطني الدولة  
، رغم أن المسؤول عن العمل غير الشرعي قد يكون فردا واحدا أو مجموعة فقط ، و منه 

 .  فهذا يعد مخالفا لمبدأ شخصية المسؤولية الجنائية 
                                                             

، رستالة دكاوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،  النظرية العامة للقضاء الدولي الجنائيأحمد المهادي بالله ،  - 1
 .م  1119

، 0999،دار النهضة العربية ، ط  نظرية الضمان و المسؤولية الدولية في الشريعة الإسلامية أحمد أبو الوفا، - 2
 .م1119
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 ائية الدولية في القانون الدولي المسؤولية الجن: المطلب الثاني 
 تعريف المسؤولية الجنائية الدولية :الفرع الأول

الأفكار التي  أستست لظهور المسؤولية الدولية الجنائية هي أستاس النقلة لقد كانت 
النوعية التي أدت إلى تحديث القضاء الدولي ، من قضاء ينظر فقط في مسؤولية الدولة المدنية 
هدفه لا ياجاوز حد الاعويض عن الضرر الماسبب فيه ، إلى قضاء دولي جنائي ياميز 

ت قانونية مساحدثة يكرس مبدأ الردع الدولي الجنائي الذي بطبيعاه الاتفاقية مدعم بآليا
 .(1)يهدف إلى الحلول دون وقوع أخطر الجرائم تهديدا للمجامع الدولي و الإنسانية ككل 

فإ ا كانت المسؤولية الدولية الجنائية قائمة على أستاس ارتكاب الرؤستاء و القادة لجرائم 
ولة و أصحاب السلطة حيث القوات المسلحة دولية كونهم صناع القرار السياستي في الد

و بما أن الحصانة . خاضعة لهم فإن الأمر ليس بالهين لأن تلك الفةة تمثل ستيادة الدولة 
مدعمة بمبدأ المساواة في السيادة وفق القانون الدولي فإنه لازالت تطرح عدة إشكالات فعلية 

هم إضافة إلى أن فكرة ماابعة الرؤستاء و خاصة بالرؤستاء و القادة الذين لا زالوا يمارستون مهام
 .( 2)مقاضاتهم أمام المحاكم الدولية لا تزال أيضا في حد  اتها محل عدم إجماع دولي و فقهي 

لذا فقد كان لفقهاء القانون الدولي دورا بارزا في إرستاء قواعد المسؤولية الجنائية الدولية 
الفقيه الهولندي جوروستيوس ومؤستسي  ، فالخلاف الحاصل بين رواد نظرية الخطأ بزعامة

النظرية الموضوعية بزعامة الفقيه الإيطالي انزيلوتي كان أحد الأستس والدعائم الرئيسية لنشأة 
 . (3)المسؤولية الجنائية الدولية 

                                                             

 . 14، المرجع السابق ، ص قواسمية  هشام - 1
حصانات الحكام و محاكماتهم عن جرائم الحرب ، و العدوان و الإبادة و الجرائم حسين حنفي عمر ،  - 2

 .  41م، ص  1110،  10، دار النهضة العربية ، ط ضد الإنسانية 

، ( دراسة تحليلية تأصيلية ) الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة اسماعيل عبد الرحمان ،  - 3
 ( .  117،  110/ 0)، 1117ة للكااب ،  الهيةة المصرية العام
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كن رغم هذا فإنه لابد من الاعرض للمسؤولية الدولية بمعناها العام ضرورة ، من أجل ل
العامة للمسؤولية الجنائية الدولية ، لأن آليات تنفيذها تنبثق من آليات الوصول إلى المحددات 

 .  (1)تنفيذ القانون الدولي العام بشأن مسؤولية الدول
وجوب تحمل الشخص تبعة فعله المجرم  ":فالمقصود بالمسؤولية الجنائية عموما 

 .(2) "بإخضاعه للجزاء المقرر له طبق القانون
الالازام باحمل الناائج التي يرتبها قانون  ":يونس الباشا بأنها  كما تعرفها فايزة

العقوبات على وقوع الجريمة و أهمها العقوبة ، مما يعني صلاحية الشخص لاحمل الجزاء 
 .   (3)"الجنائي عما ارتكبه من جرائم

رتكابها مساءلة دولة ما ، نايجة لا:"أما المسؤولية الجنائية الدولية فقد رأى البعض أنها  
فعلا يعابره القانون الدولي جريمة دولية ، ومعاقباها من قبل المجامع الدولي بالعقوبات المقررة 

 . "للجريمة الدولية
الالازام الذي يترتب عليه :"كما عرف البعض المسؤولية الجنائية الدولية أيضا على أنها 

ون موضوع الالازام الذي يفرضه تحمل الناائج القانونية متى توافرت أركان الجريمة ، حيث يك
 "القانون على مقترف السلوك أو الاصرف الإجرامي هو العقوبة الجزائية أو الادبير الاحترازي

(4) . 
غير أن الواقع يسابعد فكرة إخضاع الدولة للعقاب الجنائي لاستاحالة  لك الشيء 

فكرة المسؤولية الدولية الذي استاوجب منا الاعرض للاتجاهات الفقهية التي تساند أو تنكر 
 . الجنائية
 
 

                                                             

، بحث  منشور بالمجلة الدولية  مسؤولية الدول عن انتهاكات القانون الدولي الإنسانيماركو ستاستولي ،  - 1
 .   111م ، ص  1111للصليب الأحمر ، مخاارات من أعداد 

 1110/1117 ، قسنطينة ،مناوري جامعة  ، مذكرة ماجساير ،  المسؤولية الدولية الجنائية ، حسين نسمة  - 2
 .07، ص

 .07ص  ،سابق الع رج، المحسين نسمة  - 3
 . 41، ص سابق الرجع الم ،هشام قواسمية  - 4
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 الاتجاهات الفقهية في إقرار للمسؤولية الجنائية الدولية :الفرع الثاني
 :لاتجاه المنكر للمسؤولية الجنائية الدولية ا:أولا

و انزلوتي  Triple هب جانب من الفقه الدولي الاقليدي و منهم تريبل 
Anzilloti  لى إنكار فكرة المسؤولية الدولية الجنائية ، على اعابار أن القانون الدولي إ

ينظم العلاقات الدولية ، بمعنى أنه يهام بشؤون الدول فقط ، و لا يعابر الفرد شخصا من 
بالإضافة إلى أنه من الاستاحالة بمكان أن ناصور خضوع الدولة . أشخاص القانون الدولي 
ن تصرفاتها ، و في هذا الصدد  هب الفقيه الإيطالي أنزلوتي إلى لعقوبات جزائية ناتجة ع

القول أن الأفراد هم أشخاص  القانون الداخلي ، اما الدولة فهي من أشخاص القانون 
الدولي بمعنى أن الالازامات التي يفرضها القانون الدولي تقع على عاتق الدول ولا علاقة لها 

م المسؤولية الدولية المدنية في حق الدولة ، في حالة وقوع بالأفراد ، الشيء الذي استاوجب قيا
أي إخلال منها ، فالدولة في نظر أصحاب هذا الاتجاه شخص معنوي و ليس طبيعي ، لذا 
لما كان أـساس المسؤولية الجنائية الدولية هو الإرادة ، فإن  لك يعني أنها تنطبق إلا على 

صد الجنائي ، و هو الركن المعنوي لأي جريمة الشخص الطبيعي ، الذي نميز في فعله الق
 .(1)بخلاف الدولة التي لها شخصية معنوية و ليس لها إرادة حقيقيّة بالمعنى الجنائي

كما لا  يمكن أن نوقع عليها الجزاءات المعروفة في القانون الجنائي إن لم نقل استاحالة 
ة ، ، فإن  لك ستيصطدم بمبدأ تنفيذ  لك ، و إ ا ما تم ملائمة العقاب حسب طبيعة الدول

شخصية العقوبة إ  ستيلحق الأ ى بالكثير من مواطني الدولة الذين لم يقترفوا بأشخاصهم 
 .  (2)أي جرم لكي نعاقبهم 

إضافة إلى  لك فإن ستيادة الدولة تجعلها لا تخضع لسلطة أعلى منها ، باعابارها 
تنظيم أو هيةة أخرى فالدول مؤستسة  ات ستيادة كما سماها البعض ، مساقلة عن أي 

ماساوية السيادة في علاقاتها ، و هذا هو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية ، فلا يَوز أن 
 .تكون محلا لأي عقوبة جنائية 

                                                             

، بحث منشور بمجلة القانون و الاقاصاد للبحوث  المسؤولية الجنائية الدولية للأفرادمحمد علي مخادمة ،  - 1
 .  1،  1م ، العدد الرابع و السبعون ،  ص  1111القانونية و الاقاصادية ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

 .  111ص  ، المرجع السابقاسماعيل عبد الرحمان ،  - 2
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غير ان هذا الاتجاه الاقليدي المنكر للمسؤولية الدولية الجنائية للدولة ، واجه عدة 
سؤولية لانعدام الإرادة كون هذه الأخيرة تعابر ركن أستاستي اناقادات منها أن القول بانعدام الم

لقيام المسؤولية الدولية الجنائية ، هو قول مردود و غير مناج ،  لك أن كل  من المسؤولية 
الاقليدية و المسؤولية الجنائية للدولة تساند للإرادة ، فالدولة باعابارها كيانا معنويا لا يخرج 

أن تحترم القوانين الدولية و تعمل وفق نصوصها أو تاجاهل تلك إما : تصرفها عن حالاين 
القوانين و تناهك نصوصها ، و هنا تنشأ المسؤولية الدولية ، فالدولة لها إرادة فعلية في كل 

 .(1)الحالات التي تامثل في إرادة القائمين على تسيير و إدارة شؤونها 
أن لا يقف حائلا دون مسؤولياها كما أن القول بالشخصية المعنوية للدولة ن يَب 

الجنائية  لك انها من مسالزمات و تبعات الاعتراف بالشخصية الدولية ، فالجزاء الجنائي هو 
 .الواقي من أي انحراف للدولة ، و قد يؤدي إلى اناهاك أحكام القانون الدولي الانساني 

 :      الاتجاه المؤيد للمسؤولية الجنائية الدولية :ثانيا
بعدما تأكدت فكرة المسؤولية الدولية بالعمل الدولي الذي أقرها على مساوى الأفراد  

 .، و تجلى  لك في محاكمات ما بعد الحربين العالمية الأولى و الثانية 
و قد انقسمت آراء الفقه المؤيد للمسؤولية الدولية الجنائية ، بين من يرى وجوب أن 

ن لها إرادة ، و هذه الإرادة من الممكن أن تكون إرادة تاحملها الدولة لوحدها على أستاس أ
إضافة إلى أن الفرد لا يعابر من أشخاص القانون الدولي فهو غير . إجرامية تحاكم عليها 

 .(2)مخاطب بأحكامه 
يرى أن الفرد  Duguitو هناك جانب آخر من الفقه أمثال الفقيه الفرنسي دوغي 

فالقانون بالنسبة لهم لا يخاطب غير الأفراد ، و هذا ما  هو الشخص الوحيد للقانون الدولي ،
الذي  هب إلى أن الدولة الشخص غير الحقيقي بطبيعاها   Kelsenأخذ به الفقيه كلسن 

، و بالاالي فهي لا تملك إرادة مساقلة عن إرادة الأفراد المكونين لها ، الشيء الذي يَعل 
للقانون الدولي الجنائي أن يغض الطرف عن  الدولة شخصية وهمية إضافة إلى أنه لا يمكن

                                                             

 . 47، المرجع السابق ، ص قواسمية  هشام - 1
دراسة في إطار القانون ) المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي أمجد هيكل ،  - 2

 . 001م ، ص  1119، بيروت ،  10، دار النهضة العربية ، ط ( الدولي الإنساني 
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مسؤولية الأفراد جراء الجرائم الدولية التي يرتكبونها باستم الدولة  ، كما أن الفرد وحده هو 
الذي يمكن أن يكون محلا للمساءلة الجنائية أما الدولة فمن غير المعقول مساءلاها جنائيا 

(1) . 
نائية أصبحت مفهوما مساقرا في الفقه و مما ستبق نخلص إلى أن فكرة المسؤولية الج

 .(2)العمل الدولي ، إلا أن الاخالاف بقي مطروحا في من ياحمل العقاب 
وهناك رأي من الفقه  هب إلى أن المسؤولية مزدوجة بين الفرد و الدولة ،  لك أن 

إرادة الدولة من الممكن أن تكون مسؤولة عن الجريمة الدولية الجنائية ، و أن الدولة لها 
مساقلة يترجمها القائمون على إدارة شؤونها  ، عندما يقوم الحكام و القادة الذين يساخدمون 
بصورة فعلية أدوات الدولة و يسخرون قدراتها من أجل ارتكاب اناهاكات للقانون الدولي 

من الإنساني ، فترتد المسؤولية على هؤلاء الحكام و القادة الذين تسببوا في هذه الجرائم ، و 
 .(3)الطبيعي تصور إخضاعهم للمحكمة الجنائية 

أن الأفعال المساوجبة للمسؤولية الجنائية   Billaو في هذا الاتجاه يرى الفقيه بيلا 
مسؤولية جماعية للدولة المنسوب إليها ارتكاب الجريمة الدولية ، و مسؤولية : الدولية نوعان 

و يؤستس بيلا . فردية للأفراد الطبيعيين الذين قاموا بارتكاب الأفعال المكونة لالك الجريمة 
قا للأستس و المبادئ المعروفة في القانون الجنائي مسؤولية الأفراد الطبيعيين في هذه الحالة وف

الداخلي بينما يؤستس مسؤولية الدولة على أستاس عنصر حرية الإرادة التي يساند إليها 
القصد أو الخطأ ، و بهذا يكون الفقيه بيلا قد أخذ بالمسؤولية المزدوجة للدولة و الفرد 

إ ا تم إدانة الرئيس الألماني دوناز و  و قد تأكد هذا الرأي مع محاكمات نومبرغ ،.  (4)معا
 .القادة العسكريين الألمان الذين تسببوا في جرائم بشعة أو كما سموها ألمانيا النازية 

                                                             

مطبعة ،  (دراسة  قانونية مقارنة) مشكلة المسؤولية الجنائية الشخصية في القانون الدولي يونس العزاوي ،  - 1
 . 17، 10، 11، ص  0971ط ، بغداد ، .شفيق ، د

 . 41، المرجع السابق ، ص قواسمية  هشام - 2
، بحث منشور في مجلة الأمن و  محكمة الجزاءات الدولية في مواجهة القضايا الصعبةعلي محمد جعفر ،  - 3

 . 011، ص  1111القانون  ، السنة الثالثة عشر ،  العدد الأول ، صادرة عن أكاديمية شرطة دبي ،جانفي 
 .  19، ص  1110، المجلس الأعلى للثقافة و الفنون ، ط  المحكمة الجنائية الدوليةابراهيم محمد العناني ،  - 4
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أن ألمانيا "وقد يظهر  لك جليا في خطاب المدعي العام الفرنسي في تلك المحكمة  
ول مسؤولون و يساحقون النازية يَب أن تعلن إداناها و كذلك حكامها و هما في المقام الأ

 .(1)" العقاب 
و يرى الأستاا  الدكاور ابراهيم العناني ان الفعل المنسوب إلى الدولة ياحمل المسؤولية 
الجنائية عنه الشخص الطبيعي الذي يمثل  الدولة ، و  لك دون أن تعفى الدولة من 

القانون الداخلي ، و تطبيق  المسؤولية القانونية على غرار مسؤولية المابوع عن أعماله تابعة في
هذه المسؤولية في ظل النظام القانوني الدولي ياجلى في المسؤولية المدنية للدولة التي تاحمل 

 .(2)الاعويض العيني أو النقدي 
أن استاقرار قاعدة عدم مشروعية الحرب كوستيلة لحل  كما يرى الدكاور أبو الوفا

و . المنازعات الدولية ، أناجت قاعدة مسؤولية الدولة عن كل الأضرار المترتبة عن الحرب 
تقوم المسؤولية هنا على مبدأ أن الدولة التي ترتكب عملا عدوانيا بواستطة قواتها المسلحة ، 

، بغض النظر عن المسؤولية الدولية الجنائية ، التي تلازم باعويض كل الأضرار المترتبة عن  لك 
تقوم في حق الأفراد ، حيث بات من الضروري تقرير مسؤولية مرتكبي كل اناهاك لقوانين 

 .(3)وعادات الحرب ، عما ارتكبوه من جرائم 
و لعل العمل الدولي خاصة بعد تأستيس المحكمة الجنائية الدولية ، فصل في موضوع 

دوليا عن اناهاكه لأحكام القانون الدولي الإنساني ، و ارتكابه جرائم صنفها مساءلة الفرد 
على أنها جرائم دولية ، إلا أنه في رأينا أن المساهدفين من هذا النظام القانون الدولي هم 
الرؤستاء و القادة الذين لهم ستلطة إدارة و تسيير الدولة ، فهم القادرون على توجيه إرادة 

 .ال و ستائلها و تزعزع استاقرار المجامع الدولي الدولة و استاعم
غير أن حداثة القانون الدولي الإنساني من جهة ، و تركيبة المجامع الدولي الذي لا يزال 
يخضع لفكرة السيادة المطلقة للدول ، و ربط هذه السيادة مباشرة و بدون أي قيد بحكام 

                                                             

وقد أعلن المدعي العام البريطاني في محكمة نورمبرغ السير هارتلي .  000بق ، ص أمجد هيكل ،  المرجع السا - 1
فالشر الذي يصدر عن ..... لا يَد شيةا نحيفا في تبني فكرة مسؤولية الدولة عن تصرفاتها الإجرامية : " شاوكروس  أنه

 ".   الدولة هو أكثر تأثيرا من الذي يصدر عن الفرد 
 . 001م ، ص  0997ط ، .، المطبعة الاجارية الحديثة ، د النظام الدولي الأمنيابراهيم العناني ،  - 2
 . 19إلى  11أحمد أبو الوفا ، المرجع السابق ، ص  - 3
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دها ، كان و لا يزال أكبر تحد يواجه الدولة و قادتها حتى لو كانوا هم ستبب خرابها و فسا
إرستاء قضاء دولي جنائي ، الشيء الذي تم أخذه في الحسبان من طرف مؤستسي نظام روما 
، و جعلهم يحكمون صياغة المواد بالشكل الذي يكسر هذه المبادئ ، التي أصبحت لا 

روعت الانسانية تاماشى مع هدف المجامع الدولي الرامي ، إلى منع وقوع أبشع الجرائم التي 
خلال العقود الماضية ، والسبيل الوحيد لاحقيق  لك هو وضع حد للحصانة المطلقة التي  

 .(1)كانت ثغرة لإفلات الماسببين في هذه الجرائم من العقاب 
مما ستبق نجد أن فكرة تحميل المسؤولية الجنائية على الدولة كأثر للاناهاكات التي 

واعد الحربية مرفوضة تماما وفقا للشريعة الإستلامية ، و هذا هو حصلت أثناء النزاع المسلح للق
نفس الاتجاه السائد في القانون الدولي ، لأن المسؤولية الجنائية تفترض توافر القصد الجنائي 

. (2)و أن  لك مقصور على الشخص الطبيعي  و هو غير موجود بالنسبة للدولة،لدى الجاني
إجراءات محاكمة مجرمي القضاء الجنائي الدولي و حدود اختصاص : المبحث الثاني 

 الحرب في الفقه الإسلامي و القانون الدولي
إن الإستلام دين أمن و ستلام وقد جاء بشريعة فيها كل ما تحااجه البشرية من قواعد و 

يَـهْدِي مَنْ وَ اللهُ يَدْعُواْ إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَ  : قال تعالى . قوانين يساقر بها الأمن و السلام 
 .[11:يونس]يَّشَآءُ إِلَى صِراَطٍ مُّسْاَقِيمٍ 

لجرائم الحرب في الفقه  و قد  كرنا في بداية بحثنا تعريف الدكاور عبد اللطيف الهميم
الإستلامي الذي  كر فيه أهم ما يعاقب عليه في الفقه الإستلامي ، كما أننا خرجنا في آخر 
المبحث بأن الفقهاء في كل من الشريعة الإستلامية و القانون الدولي لم يخالفوا في الاعريف ، 

ني عليه من أحكام ، إلا أن الاخالاف يكمن في ما يعد جرائم حرب في كلا الجانبين لما ينب
و بالاالي اضطررنا قبل الولوج إلى دراستة محاكمة مجرمي الحرب في الفقه الإستلامي و القانون 
الدولي أن نبين ما يعابر جريمة حرب أولا في كلا الجانبين ثم نوضح كيفية محاكمة مرتكبي تلك 

الإستلامي و القانون الجرائم في الجانبين مناهين إلى خلاصة نقارن فيها ما جاء في الفقه 
 .الدولي 

                                                             

 .  10، المرجع السابق ، ص قواسمية  هشام - 1
  .  100ص  ،سابق الرجع الم ، يوستف أبكير  - 2
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تكلمنا فيه عما يعد : و قد قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب ، المطلب الأول 
فكان حول : جريمة حرب في كل من الفقه الإستلامي و القانون الدولي ، أما المطلب الثاني 

اكمة فحول مح: إجراءت محاكمة مجرمي الحرب في الفقه الإستلامي ، أما المطلب الثالث 
 . مجرمي الحرب في القانون الدولي 

محاكمة مجرمي الحرب في  حدود اختصاص القضاء الجنائي الدولي:المطلب الأول 
   الدولي  في الفقه الإسلامي و القانون

 :حدود اختصاص القضاء الجنائي الإسلامي  :الفرع الأول
منظور الاكييف المعاصر هناك مجموعة من الجرائم تعد في القضاء الجنائي الإستلامي من 

 .للجرائم من قبيل جرائم الحرب
 قتل الأسير:أولا
أمر ديننا الحنيف بالإحسان في كل مكان و زمان و في كل شيء و على كل حال و لقد 

بأي صفة ، خاصة في حال ستير العمليات الحربية بالنسبة للعاجزين عن القاال من المقاتلين 
، لما حل بهم من شدة الحرب و آلامها ، لأن الحرب شدة و  و غير المقاتلين الماضررين به

آلام لابد من خلطها بشيء من الرفق و الرحمة و العفو ، حتى تصان كرامة الإنسان و 
، فالملحمة و المرحمة مالاقيان (2)« أنا نبي المرحمة و أنا نبي الملحمة »: ، قال  (1)إنسانياه 

في الحرب إ  الملحمة قاال العدو و المرحمة الإحسان إلى العاجزين عن القاال و القاعدين عنه 
من العدو من المقاتلين و غير المقاتلين و رحماهم ، و قد بين الفقهاء كيفية  لك في نقاط 

 :  نذكر منها 
تعد المعاملة الحسنة بالنسبة لهم مما : نزاع المسلح إنقا  حياتهم و المحافظة عليها أثناء ال -0

في الدعوة في السلم و الحرب ،  يؤلف به قلوبهم إلى الإستلام ، و الاأليف كان من نهجه 
فموقف الفقهاء في هذه المسألة يكمن في المحافظة على حياة المدنيين دون خلاف ، أما 

                                                             

 .  91ص  ،سابق الرجع الم ،يوستف أبكير  - 1

، ستنن الترمذي ، تح بشار عواد معروف ، دار الغرب الإستلامي ،  الجامع الكبيرمحمد بن عيسى الترمذي ،  - 2
، محمد ( 1/100)،  4171م، أخرجه الترمذي في ستننه ، باب الدعوات ، حديث رقم  0991ط ، بيروت ، .د

 ( . 01/111) 0101/0994، بيروت ،  14، مؤستسة الرستالة ، ط صحيح ابن حبانابن حبان ، 
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 ، فالقدامى من (1)المرضى و الغرقى العاجزون عن القاال من المقاتلين من الجرحى ، و
على جواز قالهم ، أما  (6)و الظاهرية (5)و الحنابلة (4)و الشافعية (3)و المالكية (2)الحنفية

 .(7)الفقهاء المعاصرون فذهبوا إلى عدم جواز قالهم ، و لكل فريق دليلهم 
كذلك مما أوصى به الإستلام حسن : بعد اناهاء المعركة  المن على الأسترى ، أو مفاداتهم -1

الاعامل مع أسترى الحرب و لك بالمن عليهم أو مفاداتهم بعد اناهاء المعركة ، و هذا ما استاقر 
 .عليه حكم الله آخر ، أي تغليب جانب الرحمة على جانب العقوبة 

 :  هب الفقهاء في  لك مذهبان : المن على الأسترى  -أ
بعدم جواز المن على الأسترى إطلاقا ، منهم ابن : للحنفية ، قالوا : لأول المذهب ا

 .(8)الهمام
: ، قالوا (11)و الحنابلة (10)و الشافعية (9)لجمهور الفقهاء من المالكية: المذهب الثاني 

 .   بجواز المن على الأسترى الحربيين
                                                             

إن الفقهاء القدامى تعرضوا لحكم جرحى و مرضى العدو في ميدان القاال ولم ياعرضوا لحكم الغرقى في البحار من  - 1
جيش العدو لأن انشغال المسلمين في صدر الإستلام بالحروب البحرية كان محدودا و لأن قوتهم في الأستاس كانت برية 

لغرقى من العدو على حكم الجرحى و المرضى منهم بجامع عدم القدرة على لا بحرية لكننا يمكن لنا أن نقيس حكم ا
 . القاال 

، بيروت ، لبنان ،  10، تح محمد حسن الشافعي ، دار الكاب العلمية ، ط شرح السير الكبيرالسرخسي ،  - 2
(11/0141،0111   . ) 

، دار الكاب العليمة ،  مختصر خليلمواهب الجليل في شرح محمد بن محمد بن عبد الرحمان الحطاب ،  - 3
 ( . 14/401) م ،  0991، بيروت ،  10ط
 .ه 0494، بيروت ، 11، دار المعرفة ، ط الأمالإمام الشافعي ،  - 4
م،   0990، القاهرة ، 10، تح محمد شرف الدين الخطاب ، دار الحديث ، ط المغنيابن قدامة ،  - 5

(19/71 .) 
 ( . 11/411)ه،  0411ط ، القاهرة ، .، مطابع المنير الدمشقي ، د ثارالمحلى بالآابن حزم ،  - 6

 .  41محمد أبو زهرة ، المرجع السابق ، ص  - 7

 ( . 171/ 11)ت ، .ط ، د.، دار الفكر ، د فتح القديرابن همام ،  - 8

 ( . 14/419)الحطاب ، المرجع نفسه ،  - 9
 ( .  11/141)م ،  0991، بيروت ، 10، دار الكاب العلمية ، ط المهذب الإمام الشيرازي ، -10
 0917، بيروت ، لبنان ،  10، دار الكاب العلمية ، ط كشاف القناعالإمام منصور بن إدريس البهوتي ،  - 11
 ( . 14/11)م، 
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 : ن أيضا و للفقهاء في  لك مذهبا: فداء أسترى المسلمين بأسترى العدو  -ب
 هب أبى حنيفة في أشهر رواياين له بعدم جواز مفاداة أسترى : المذهب الأول 
 .  (1)المسلمين بأسترى العدو
و  (4)و الحنابلة (3)و الشافعية (2) هب جمهور الفقهاء من المالكية: المذهب الثاني 

و الراجح . إلى جواز فداء أسترى المسلمين بأسترى العدو  (5)رواية عن أبي حنيفة و الصاحبين
 .من الأقوال و الله أعلم هو رأي جمهور الفقهاء 

يَب نقل الأسترى إلى أماكن آمنة تقيهم من : نقلهم من ميدان القاال إلى أماكن آمنة  -4
حر الشمس و البرد و الرياح و تاوفر فيها كل الضمانات الصحية ، لأن  لك من قبيل 

  [91: النحل]إِنَّ الَله ياَمُرُ باِلعَدْلِ وَ الِاحْسَانِ  : لإحسان الذي أمرنا الله به في قوله تعالى ا
استاوصوا  »:  و قوله  (6) «إن الله كاب الإحسان على كل شيء  »:  و قوله 

، و وجوب النقل يلزم بصفة خاصة إ ا كان بين المسلمين و عدوهم ( 7)«بالأستارى خيرا 
 .   اتفاقية أو معاهدة أو بند يقاضي  لك و أوفوا للمسلمين ما اتفقوا عليه 

إن الأستير في دار الإستلام لا يكون : تقديم الطعام و الشراب و الكساء و الدواء لهم  -1
هم للأستير تقربا لله تعالى ، و الثناء منه ستبحانه على الأبرار بإطعام إلا مشركا ، فأثنى الله 

 .  (8)دليل على الرضا بالفعل ، و كل ما في رضاه مطلوب عمله 

                                                             

 ( . 01/049)ت، .، بيروت ، د10، دار المعرفة ، ط  المبسوطالسرخسي ،  - 1
 ( .14/419)محمد بن عبد الرحمان المغربي ، المرجع السابق ،  - 2
 (.  11/141)الإمام الشيرازي ، المرجع السابق ،  - 3
 ( .14/11)الإمام منصور بن إدريس البهوتي ، المرجع السابق،  - 4
 ( . 01/049)السرخسي ، المرجع نفسه ،   - 5
، أخرجه  1111، 10، دار الوطن ، ط  توضيح الفقه في الدينمنهج السالكين و أبو عبد الله السعدي ،  - 6

، الإمام مسلم ،  صحيح ( 011/117)السعدي في كاابه منهج السالكين ، كااب الأطعمة ، باب الزكاة و الصيد ، 
 ( . 14/0111)مسلم ، 

، 0111/0914،  11، مكابة العلوم و الحكم الموصل ، ط المعجم الكبيرأبو القاستم الطبراني ،  - 7
(11/494 .) 

 .  014ص  ،سابق الرجع الم ،ف أبكير يوست - 8
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 »:عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مراعاة أحوالهم المعيشية و الصحية في الحبس  -1
ستاهرا أول  يوم بدر و الأسترى محبوستون بالوثاق بات الرستول  لما أمسى رستول الله 

يا رستول الله مالك لا تنام ؟ و قد أستر العباس رجل من الأنصار : الليل ، فقال له أصحابه 
سمعت أنين عمي العباس في وثاقه ، فأطلقوه فسكت ، فنام رستول :  ، فقال رستول الله 

و في هذا دليل على مدى إعطاء الاهامام بالأستير و رعاية حاله المعيشية و .   »(1)الله 
 . (2)الصحية في الحبس 

حرمة الإنسان أمر من الأمور : عدم اناهاك حرمة الماوفين و دفن جثثهم بعد موتهم  -0
في الشريعة الإستلامية مسلما كان أو غير مسلم ، حيا كان أو مياا و لو كان من  المسلم بها

الأعداء ، و من ثم حرم الإستلام العبث بجثث الأموات و اناهاك حرماتهم بالامثيل و الاشويه 
 .  (3)و السحب في الطرقات و الاحريق و غيرها من طرق الاعنيف

الفقهاء المعاصرون من المسلمين تبادل  أجاز: الاعاون في البحث عن المفقودين  -7
المعلومات بين المسلمين و العدو عن القالى والمفقودين من الجنود على أستاس مبدأ أو قاعدة 
المعاملة بالمثل ، لما في  لك من الأهمية لكلا الطرفين ، لأن المسلمين و غيرهم يهمهم معرفة 

جيشه لاقدير ناائج المعركة ، إضافة غلى مصائر الجنود حتى يكون القائد على بصيرة من أمر 
ما تقدم فإن تبادل المعلومات عن الماوفين ، و المفقودين من الأمور الضرورية في الإستلام ، لما 
يترتب على معرفة مصير هؤلاء من حل لكثير من المعضلات الاجاماعية ، و الفقهية التي 

 .  (4)ياوقف حلها على مصير هؤلاء
 كر العدوي من المالكية في : للمدنيين على حوائجهم الضرورية  تقديم المساعدة -1

إن الذين لا يقاتلون من أفراد العدو يترك لهم من مالهم ما يعيشون فيه ، : " حاشياه قائلا 

                                                             

عبد الله بن عبد المحسن التركي ، مركز هجر للبحوث و الدراستات العربية : البيهقي ، السنن الكبير ، تح - 1
  . 01090: حديث رقم ( 01/191)م، باب الأستير يوثق ، 1100، هجر ،  10الإستلامية ، ط 

 . 011ص  ،سابق الرجع الم ، ف أبكيريوست - 2
 .  011ص  ، نفسهرجع الم ،ف أبكير يوست - 3

 .  011ص  نفسه ،رجع ، المف أبكير يوست - 4
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ولا يؤخذ كله فيموتوا ، فإن لم يكن لهم مال فمن أموال الكفار ، فإن لم يكن للكفار مال 
 .  (1)"وجب على المسلمين مواستاتهم 

لطالما كان الإستلام يحرص على الروابط الأسترية و يحميها من الافكك : جمع شمل الأستر  -9
و الافرق و بجمع شملها كلما أمكن  لك ، لذلك حرم تفرق شمل الأسترة إ ا أستروا أثناء 

 . (2)النزاع المسلح ، فلا يفرق بين الوالد و ولده ولا بين الوالدة و ولدها
 :التجأ إلى كلمة التوحيد قتل من  :ثانيا

حرمت الشريعة الإستلامية الاعرض لمن نطق بالشهادتين مهما كان غرضه ستواء أكان صادقا 
  .  (3)في قوله ، و مخلصا دينه لله ، أم كان كا با يريد أن ينجي نفسه من الهلاك

الغالب في ستير :  قتل من ألقى السلاح و استسلم لجيش المسلمين أثناء القتال :ثالثا
المعارك هو حصول استاسلام بعض جنود العدو المقاتلين و تسليمهم أنفسهم إلى جنود 
المسلمين في ميدان القاال و السبب في  لك ربما يكون كونهم غير راضين عن القاال أو 
تيقنهم عدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم ، كأن نفذت  خيرتهم أو علمهم بأنهم لا طاقة 

بالقاال ولا نجاة لهم إلا بالحصر كأن حوصروا من كل جهة ، فرغم اخالاف الفقهاء في لهم 
المسألة إلا أنه لا يَوز قال من ألقى ستلاحه و استاسلم لجيش المسلمين ، مسايرة لقواعد 
المقاصد الاشريع العامة ، فمنع الأمان عن هؤلاء يؤدي إلى قاالهم للدفاع عن أنفسهم مما 

 . (4)صفوف العدو في الميدان و بالاالي يعود بالضرر على المسلمين يساهم في تماستك
مع المنهزمين بالسماح و العفو المنقطع النظير  كان تعامل الرستول   : قتل المدبر -:رابعا

، و كان لا يابع المدبرين عن القاال بالقال و الأستر ماداموا تركوا القاال و فروا من الميدان ، 
إلا إ ا كان العدو يريد تنظيم صفوفه من جديد ليقاتل المسلمين كما حصل في قاال هوازن ، 

 .  (5)القاالفحينةذ يقال المدبر و يؤستر حتى يتركوا 

                                                             

 . 019ص  ، المرجع نفسه ،ف أبكير يوست - 1
 .  041ص  ، سابق، المرجع الف أبكير يوست - 2

 . 040ص  نفسه ،رجع ، المف أبكير يوست - 3
 . 041ص  ، المرجع نفسه ، ف أبكير يوست - 4
 . 010ص  ، المرجع نفسه ،ف أبكير يوست - 5
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حرمت الشريعة الإستلامية الغدر أيما تحريم ، لذلك إ ا أعطى   :قتل المستأمن:خامسا
المقاتل المسلم المقاتل الحربي الأمان حرم عليه قاله ، لأنه غدر و خيانة ، و الأمان يحصل 

أمناك أو تعال ، أو ما يفهم بالإشارة ، و إن : بكل ما يوهم للكافر أنه آمن ، كقوله له 
 . (1)قصد المسلم غير الأمان

إن أخذ الرهائن و قالهم كان نظاما موجودا و معروفا في  :أخذ الرهائن و قتلهم  :ساساد
العلاقات الدولية ، و كان إحدى الضمانات التي يساند إليها في تنفيذ الاتفاقيات الدولية ، 
و كان غرضه أن يحمل على الطرف المأخو  منه احترام الاتفاقية ، و إلا فدماء رهنه حلال 

و كمبدإ عام فإنه لا يَوز في الإستلام أخذ الرهائن أو استابدالهم كضمان ، . ر للطرف الآخ
      :، و هو محرم  لقوله تعالى (2)لأنه يترتب عليه إيذاء الرهائن و قالهم لجريمة لم يرتكبوها 

  وَلَا تَزرُِ وَازرِةَ  وِزْرَ أُخْرَى[ 01:النجم] و قوله تعالى:    كُلُّ نَـفْسٍ بماَ كَسَبَتْ رَهِينَة[المدثر :
41]  . 

لا يَوز تعذيب أسترى الحرب ولا الامثيل بهم ، كل  لك محرم  :التعذيب و التمثيل :سابعا
في الإستلام ، لأنه من غير فائدة ، ولا خلاف بين الفقهاء في تحريم  لك أثناء معاملة الكفار 

ومن  لك أيضا الإجراءات البيولوجية على أجسادهم ، لأنه يسبب آلاما مفرطة للأجسام . 
ء و هو نوع من الاعذيب المنهي عنه في الآيات و ، و الأمراض المزمنة ، و الموت ببط

ومن أمثلة  لك الضرب فللفقهاء خلاف في جوازه . الأحاديث الآمرة بالإحسان للقالة 
قصد الحصول على أسترار عسكرية تفيد المسلمين ، فذهب فريق منهم إلى جوازه كالإمام أبو 

أيعذب  ا ستةل الإمام مالك داود السجسااني ، و هب فريق إلى عدم الجواز و من  لك لم
وهو الراجح و . ما سمعت بذلك : الأستير إن رجي أن يدل على عورة العدة ؟ فقال 

الصواب و الله أعلم لأن الدول الإستلامية أبرمت اتفاقية مع دول العالم تمنع ضرب الأسترى 
ما دامت للإكراه على الإدلاء بالمعلومات العسكرية ، لذلك عليها الوفاء بما الازمت به 

 .  (3)الأطراف الثانية ملازمة لها بالوفاء

                                                             

 . 014ص  ، سابق، المرجع الف أبكير يوست - 1
 . 011ص  نفسه ،رجع ، المف أبكير يوست - 2
 . 010ص  ، المرجع نفسه ،ف أبكير يوست - 3



 المبادئ الشرعية و قواعد القانون الدولي الحاكمة لمحاكمة مجرمي الحرب  : الفصل الثاني 
 

 74 

الذين لم يشتركوا في القتال حقيقة أو معنى ولم يخالطوا  قتل المدنيين العزل :ثامنا
 :للفقهاء في تحديد المدنيين اتجاهان  :المقاتلين 

و هو رأي ( الدبلوماستيين)يحصرهم في النساء و الصبيان و الرستل : الأول  الإتجاه 
 .الشافعية في أحد أقوالهم ، و الأظهر عندهم ، و رأي لابن حزم الظاهري 

يوستع الدائرة و يعابر غير مقاتل كل من لا ياأتى منه القاال لاعابارات : الإتجاه الثاني 
و الصبيان و الرستل و الشيوخ و الرهبان و الزمنى و بدنية أو عرفية ، و يصدق عليه النساء 

السوقة أي العسفاء أو الأجراء و الفلاحون و الصناع و الاجار و أهل الحرف ، و غيرهم 
ممن ليس لهم شأن في القاال ، و هو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية و المالكية و الحنابلة و 

 . دهم به قال الشافعية في قول لهم و هو المرجوح عن
واتفق الفقهاء باخالاف مذاهبهم على تحريم قال الرستل و النساء و الصبيان إ ا لم 

 . يشتركوا في الحرب 
هذا إ ا لم يشترك المدنيون في القاال ، و لم يخالطوا المحاربين ، أما إ ا شاركوا في القاال 

نفية و المالكية و فحكمهم واضح بين ، أما إ ا اخالطوا بالمقاتلين أثناء القاال فيرى الح
 .الشافعية و الحنابلة و الظاهرية جواز قالهم إ ا كان من غير قصد ولا قدرة على تجنبه 

في قول و الأوزاعي رحمه الله في قول لهما  هبا إلى أنه لا  كما أن الإمام مالك 
يون يَوز قالهم بحال ، حتى إ ا تترس أهل الحرب بهم أو تحصنوا بحصن أو ستفينة كان المدن

 .(1)فيها لم يَز قاالهم ولا تحريقهم 
لقد كان المبدأ العام في الشريعة الإستلامية  :التخريب و الإفساد في بلاد العدو :تاسعا

أثناء ستير المعارك هو عدم الإفساد و الاخريب ن لكن رغم وجود هذا المبدأ فقد اتفق 
أشياء اقاضت اللجوء إلى هذا الفقهاء على جواز الاخريب و الإفساد أثناء ستير المعارك في 

 .  (2)السبيل ، و اخالفوا في أشياء أخرى لثبوت تلك المصلحة أو عدم ثبوتها
 :  (3)فقد قسم الفقهاء أموال العدو إلى صنفين

                                                             

 . 014ص  ،سابق الرجع الم ،ف أبكير يوست - 1
 . 070ص  ، المرجع نفسه ،ف أبكير يوست - 2
 . 071ص  ، المرجع نفسه ،ف أبكير يوست - 3
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ما يساخدم في العمليات الحربية و يباشر فيه القاال فعلا كالأستلحة و : الصنف الأول 
 .الأدوات الحربية 

مالا يباشر به القاال ولا يساخدم فيه ولا يحول بين المقاتلين وهو على : الصنف الثاني 
 : نوعين 

لا . إلخ ...ما له وظيفة عسكرية كالسيوف و الدروع الطائرات ، السفن ، الوقود  -أ
 .خلاف بين الفقهاء في مشروعية إتلافه حال القاال 

لأغراض القاال كالمزارع ، الدور ، الكنائس  ما له وظيفة مدنية أصلا وهو غير مساخدم -ب
 :   (1)وهو على قسمين. إلخ .... ، المساجد المدارس ، المساشفيات ،

كالخزانات المائية ، المصانع : ما يعود إتلافه و تخريبه بالضرر على المسلمين  -0-ب
 .إلخ ...الكيماوية 

 .مالا يعود إتلافه و تخريبه بالضرر على المسلمين  -1-ب
إ ا استاولى : الاستيلاء على أموال المدنيين الخاصة في الأراضي المحتلة :عاشرا

المسلمون على بلد ما ، إما أن يخاار أهلها الإستلام دينا ، و إما أن يبقوا على كفرهم ، فإ ا 
اخااروا الإستلام دينا يصير لهم به ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ، و يقرون على ما ملكوا 

أموال ، و تصير ديارهم دار إستلام ، فإ ا لم يسلموا فقد اتفقت كلمة الأمة على  من بلاد و
 . (2)جواز اغانام أموالهم من عقارات و منقولات

إن الشريعة الغراء تلزم المقاتلين المسلمين : إستاءة معاملة المدنيين في الأراضي المحالة  -
و مكان خاصة حال القاال لأنها  بالاقوى و الإحسان و الرحمة في كل حال و في كل زمان

مظنة شهوة الاناقام و الاشفي ، لذلك كان قادة المسلمين يوصون جنودهم قبل الاندفاع إلى 
 .  (3)القاال باقوى الله عز و جل و الاباعاد عن معاصيه

:  استخدام أسلحة تحدث آلاما زائدة عن الضرورة أو خسائر لا مبرر لها :حدى عشرإ
مبدأ الإحسان في الشريعة الاستلامية يقيد حرية اخايار المقاتل السلاح الذي يقاتل به عدوه 

                                                             

 . 074ص  ،سابق الرجع الم ،ف أبكير يوست - 1
 . 091ص  ، المرجع نفسه ،ف أبكير يوست - 2
 . 091ص  ، المرجع نفسه ،ف أبكير يوست - 3
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،و يؤدي هذا المبدأ أن لا يكون السلاح يسبب آلاما زائدة للمصابين دون ضرورة أو يحدث 
خسائر لا مبرر لها ، لأن زيادة آلام المصابين دون ضرورة تعذيب إهدار لآدمية المصاب و 

لإنسانياه ، فقد جرم الإستلام الاعذيب ليس فقط بحق البشر بل أيضا بحق كل   ي  تجاهل
 . (1)روح

يعابر هذا النوع من الأستلحة حديث ولم  :استعمال أسلحة الدمار الشامل  :ثنا عشرإ
يظهر إلا في القرن العشرين ، و لم يساخدم في العالم إلا مرتين خلال الحرب العالمية الثانية ، 

ما استاعملاها الولايات الماحدة في حربها مع اليابان ، لذا لا يَوز في الإستلام  لك حين
 .   (2)استاعمالها لما لها من آثار ستيةة على الإنسان ، و البيةة في الحاضر و المساقبل

و هي القضاء على جماعة بشرية ، واستاةصالهم من بقعة  :الإبادة الجماعية  :عشر ةثلاث
معينة ، أو صنف معين من البشر أو شعب من الشعوب ، وهذه الجريمة لها جذور تاريخية  

، فقد كانت الأمة اليهودية ولازالت (3)كثيرا ما عانى منها المجامع الدولي في مراحل عديدة 
ورد في كابهم المحرفة و خير مثال لذلك ما ترتكب هذه جرائم ضد الأمم الأخرى تمسكا بما 

يحدث في دولة فلسطين الأبية في مدينة القدس و حواليها من قال و حبس و تعذيب و 
 . تنكيل بالمسلمين المدنيين 

كما أن فرعون عمد إلى مثل  لك مع بني إسترائيل ، و دونواس مع أهل الأخدود 
نه فلم يَيبوه فقالهم بالأخدود ، كما أن لأجل دينهم لأنه كان يهوديا فدعا النصارى لدي

اليهود حاولوا  لك في غزوة الأحزاب محاولين استاةصال المؤمنين عن بكرة أبيهم إلا أن الله 
تعالى حال دونهم ودون المؤمنين فنجاهم منهم ، و قال مسيحيو الأندلس أعداد كبيرة من 

لشرق الإستلامي وكذلك فعل المسلمين من أجل دينهم ، وأباد المغول ستكان المدن في ا
 .  (4)الصليبيون في الحروب الصليبية ، ومن الأمثلة ما ستجله الااريخ كثير

إ ا كان المسلمون يعاملون في كل عصر بهذه الوحشية فكيف ياصرفون ؟ هل 
السكوت أو الدفاع عن النفس هو الحل ؟ ، إن قاعدة المعاملة بالمثل قاعدة معروفة لدى 

                                                             

 . 097ص  ، سابق، المرجع الف أبكير يوست - 1
 . 099ص  نفسه ، رجع الم ، ف أبكيريوست - 2
 . 114ص  نفسه ،، المرجع ف أبكير يوست - 3
 .  111-111ص  ، المرجع نفسه ،ف أبكير يوست - 4
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لقديم ، كما أن القانون الدولي المعاصر يعابرها من ضمن قواعده ، و لها جميع الأمم منذ ا
فَمَنِ اِعْاَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْاَدُواْ عَلَيْهِ ...  : مشروعياها أيضا في القرآن الكريم ، قال تعالى 

فمقصد هذه القاعدة هو حمل الطرف الثاني .  [091: البقرة ]...  بمثِْلِ مَا اعْاَدَى عَلَيْكُمْ 
على الاوقف عن صنيعه الشنيع ، فقد صدرت فااوى بعض الفقهاء تطبيقا لهذه القاعدة 
بجواز قال الكفار قالا عاما ، و دونت فااويهم هذه في الكاب الفقهية ، ولا ملامة في 

لا إلا أن تكون معاملة وجودها ، لأن الأصل أن الشريعة ترفض منطق الإبادة جملة و تفصي
وَلَا تَـقْاـُلُواْ النـَّفْسَ التِي حَرَّمَ الُله إِلاَّ  : بالمثل استادلالا بحرمة قال النفس بغير حق قال تعالى 

 . [010 :الأنعام]باِلَحق  
تلويث الطبيعة هو تعطيل للموارد الطبيعية  :تلويث البيئة الطبيعية و تخريبها  :أربعة عشر

، و إتلاف للدور الذي خلقت من أجله ، فإ ا كان  لك دون مبرر شرعي فهو تلويث محرم 
و يدخل في حكم الإفساد في الأرض ، فلا يَوز في الإستلام مثلا استاخدام الأستلحة التي 

وقوع كارثة أخرى كموت كثير  تؤدي إلى الالوث البيةي ، فوقوع كارثة بيةية ستيؤدي بدوره إلى
 . (1)من الكائنات الحية

لا يَوز تجنيدهم قبل البلوغ ، وقد  :تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة  :خمسة عشر
فعند الحنفية تسع عشرة أو ثمان عشرة للغلام و ستبع عشرة للجارية ، : اخالف الفقهاء فيه 

حد ، أما عند الشافعية و أحمد و ابن  و عند أكثر المالكية ستبع عشرة أو ثمان عشرة كأكثر
وهب و الجمهور حده فيه استاكمال خمس و عشرين ستنة ، لأن مادون ستن البلوغ في 
الإستلام لا يَب عليه تكليف فهو ضعيف البنية و لا يطيق القاال ، و تجنيد مادون ستن 

 . (2)البلوغ في الإستلام جريمة منهي عنها
المبدأ العام في الشريعة الإستلامية هو  :عن أوطانهم إبعاد و ترحيل المدنيين  :ستة عشر

عدم جواز إجلاء المدنيين عن أوطانهم ، إلا إ ا كان هنالك ستبب يسوغه مع تعويضهم و 
 .  (3)إغرائهم بالاعويض فإن أبوا يَلون من ديارهم بالقوة

                                                             

 . 104ص  ،سابق الرجع الم ،ف أبكير يوست - 1
 . 111ص  ، المرجع نفسه ،ف أبكير يوست - 2
 . 111ص  ، المرجع نفسه ،ف أبكير يوست - 3



 المبادئ الشرعية و قواعد القانون الدولي الحاكمة لمحاكمة مجرمي الحرب  : الفصل الثاني 
 

 78 

 لم :إرغام رعايا العدو على الخدمة العسكرية أو المحاربة ضد دولهم  :سبعة عشر
يخالف الفقهاء المسلمين في عدم جواز إكراه رعايا الدول الكافرة المعادية للدول الإستلامية 
على الخدمة العسكرية في الجيش الإستلامي أو المحاربة ضد دولهم ،  لك أن الفقهاء 

 .  (1)يشترطون الإستلام في من يلحق بالجيش الإستلامي
تلازم الشريعة الإستلامية في علاقاتها الداخلية و الخارجية في السلم و الحرب بأحكامها 
، وعلى  لك تنشا المسؤولية الدولية قبل الدولة الإستلامية إ ا ما خالفت أحكامها الماعلقة 

. بالمعاملة الواجبة إزاء أهل الحرب ، حتى لو لم تكن هناك معاهدة بين المسلمين وبين غيرهم 
ي الإستلام قواعد و حدود لا يَب على الحاكم أو قائده  أو جنده أو رعياه تجاوزها ولا فف

تعديها ، أما بالنسبة للدول الكافرة فلا وجود للإلازام لا في السلم و لا في الحرب ، ولهذا 
يشنؤون دولهم قبل مسؤولياهم الدولية إلا إ ا كانت بينهم و بين المسلمين معاهدات ياقيدون 

امها ، فاترتب المسؤولية الدولية على الطرف المخل بالازامه ، ومن البديهي أن  الحاكم بأحك
المسلم مقيد بأحكام الشرع عند غبرام المعاهدات مراعيا منها ما ياوافق و ما ياعارض مع 

 . (2)أحكام الشرع
    حدود اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  :الفرع الثاني

ة اعاداء على مصلحة معابرة يحميها القانون ، و يخاص القانون من المعروف أن الجريم
الجنائي بالنص عليها و بيان أركانها و العقوبة المقررة لفاعلها ، وبالاالي لا يخالف الأمر 
بالنسبة للجريمة الدولية ، فهي أيضا عدوان على  مصلحة يحميها القانون ، و ينصرف تعبير 

لي الجنائي ، الذي ياكفل بإستباغ الحماية الجنائية على مصلحة القانون هنا إلى القانون الدو 
 .(3)يرى جدارتها بالك الحماية لكونها من الأعمدة التي ينهض عليها بناء المجامع الدولي

كما يلاحظ أن المجامع الدولي يسالزم لشيوع الأمن و الطمأنينة في أرجائه ضرورة 
الأهمية الملحوظة لكفالة استامرار الحياة على نحو الحفاظ على عدد من المصالح المعابرة  ات 

ولو فرضا واعادي . مسامر ، و يعابر السلام من أهم المصالح اللازمة لاستامرار تلك الحياة 

                                                             

 . 114ص  ، سابق، المرجع ال ف أبكيريوست - 1
 . 111ص  نفسه ،رجع الم ،ف أبكير يوست - 2
 . 011ص  ،سابق الرجع الم ،عصام عبد الفااح مطر  - 3
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على السلام ودارت رحى الحرب بين دولاين أو أكثر فإن ثمة مصلحة تبرز في  لك الحين 
وهي تفرض على الماحاربين جملة تامثل في الالازام ببعض قوانين و عادات الحروب ، 

الازامات تاحصل في عدم إتيان بعض أفعال معينة تاجاوز مقاضيات النصر ، و من ثم يعد 
 . (1)الإخلال بالك الالازامات جريمة من جرائم الحرب

و الحفاظ على الجنس البشري من أهم المصالح كذلك و جدير بالحماية الجنائية في 
ل عنصر الشعب ، و بالاالي فالمساس بأي جنس من الأجناس و المجامع الدولي ، فهو يمث
 .محاولة إبادته جريمة دولية 
من نظام روما الأستاستي تعداد حصري للجرائم التي تدخل في  11جاء في نص المادة 

اخاصاص المحكمة الدولية ، حيث يقاصر اخاصاص المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم 
موضع اهامام المجامع الدولي بأستره و تنحصر هذه الجرائم حسب الأشد خطورة و التي هي 

، جرائم  (3)، الجرائم ضد الإنسانية(2)جريمة الإبادة الجماعية : نص المادة السالفة الذكر في 
 .  (5)( العدوان)الجرائم ضد السلام ،  (4)الحرب

تهدد الجنس  تعد هذه الجريمة من أخطر الجرائم التي: جريمة الإبادة الجماعية  -0
و تكمن . البشري و تامثل في اعاداء يصيب الإنسان في حياته و و صحاه و كراماه البدنية 

خطورتها في تعدد الفعل بقصد القضاء على جماعات معينة ، وطنية كانت أو عرقية أو دينية 
يقصد تضمنت المادة الأولى أن الأفعال التي .من شذو  فاعلها أو فاعليها و في  ا الاعدد يك

هي جرائم وفقا للقانون الدولي ، ستواء ارتكبت هذه الأفعال في زمن " إبادة الجنس "بها 
السلم أو في وقت الحرب ، و تاعهد الدول باتخا  الادابير اللازمة لمنع ارتكابها و العقاب 
عليها ،و استانادا إلى هذا النص فإن ارتكاب هذه الجريمة من قبل ستلطات الدولة ضد أحد 

                                                             

 . 011ص  ، سابقعصام عبد الفااح مطر ، المرجع ال - 1
 . 019ص  عصام عبد الفااح مطر ، المرجع نفسه ، - 2
 ، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،ستوستن تمرخان بكة  - 3

 . 199، ص  1110 ،لبنان  ، بيروت ، 10ط ،منشورات الحلبي الحقوقية 
دار  ، الجرائم الدولية في ضوء القانون الدولي الجنائي و الشريعة الاسلامية ،أحمد عبد الحكيم عثمان  - 4

 . 017ص  م ، 1119 ،مصر  ،ط .د ،الكاب القانونيبة 
 . 10، المرجع نفسه ، ص  أحمد عبد الحكيم عثمان - 5
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يها لم تعد شأن داخلي لا يهام المجامع الدولي به ، بل أن هذا السلوك يحمل الدولة مواطن
 .(1)المسؤولية عنها أمام المجامع الدولي أيا كان زمان ارتكابها ستواء وقت السام أو وقت الحرب

كما يرى البعض أن صفة الإضفاء صفة الجريمة الدولية على هذه الأفعال ليست مسامدة 
من كون هذه الأفعال لا ترتكب إلا بناء على أمر أو تدبير من الدولة أو تحت رقاباها، و 
لكن إضفاء الصفة الدولية مسامد من طبيعة المصلحة الجوهرية المعادى عليها ، فالمحافظة 

ياه من أي عدوان ، بات بات يمثل هدفا أستاستيا للنظام القانوني الدولي ، على الجنس و حما
بل و أصبحت حياة الأفراد تمثل قيمة عليا تحرص عليها القوانين الوطنية و الدولية على 

 .   (2)السواء لا تمييز فيما بينهم بسبب الدين أو العنصر أو الأصل
س من مبادئ نورمبرج إلى أن المقصود بالجرائم أشار المبدأ الساد: الجرائم ضد الإنسانية  -1

ضد الإنسانية هي أفعال القال و الإبادة و الاستترقاق و الإبعاد ، و كل فعل آخر غير 
إنساني يرتكب ضد أي شعب مدني قبل و أثناء الحرب ، و كذلك أفعال الاضطهاد المبنية 

ل أو الاضطهادات مرتكبة على أستباب ستياستية أو جنسية أو دينية ، متى كانت هذه الأفعا
 . (3)تبعا لجريمة ضد السلام أو ضد الحرب أو كانت  ات صلة بها

القال العمد ، الإبادة الجماعية ، :  (4)تكمن الأفعال المكونة للجريمة ضد الإنسانية في
، إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان ، السجن أو الحرمان ( الاستاعباد)الاستترقاق 

ي نحو من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأستاستية للقانون الدولي ،الاعذيب الشديد على أ
، الاغاصاب أو الاستاعباد الجنسي أو الغكراه على البغاء أو الحمل القسري او أي شكل من 
أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة ، الاضطهاد ، الاخافاء القسري 

 .ري ، الأفعال اللإنسانية للأشخاص ، الفصل العنص

                                                             

 . 019ص  ، سابقال عصام عبد الفااح مطر ، المرجع - 1
 . 041ص  ، عصام عبد الفااح مطر ، المرجع نفسه - 2
 . 014ص  عصام عبد الفااح مطر ، المرجع نفسه ، - 3
 .وما بعدها   010ص  عصام عبد الفااح مطر ، المرجع نفسه ، - 4
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هي كل فعل عمدي يرتكبه أحد أفراد القوات المسلحة لطرف محارب أو : جرائم الحرب  -4
أحد المدنيين اناهاكا لقاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة الاحترام ، و قد ستبق 

 .  (1)في الفصل الأول من المذكرة تعريفها
 :  (2)نظام روما الأستاستي على اخاصاص المحكمة بنظر الجرائم الااليةنصت المادة الثامنة من 

 . 0919الجرائم الناتجة عن الاناهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف  -أ
الجرائم الناتجة عن الاناهاكات الخطيرة للقوانين و الأعراف السارية على النزاعات  -ب

 . الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي 
الجرائم الناتجة عن الاناهاكات الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقات جنيف  -ج

 .، في حالة النزاعات المسلحة غير  ات الطابع الدولي  0919الأربعة لعام 
الجرائم الناتجة عن الاناهاكات الأخرى للقوانين و الأعراف السارية على النزاعات  -د

 .  المسلحة غير  ات الطابع الدولي في النطاق الثابت للقانون الدولي 
انقسم الفقه الدولي في تحديد معنى العدوان علميا إللا (  : العدوان)الجرائم ضد السلام  -1

 : ثلاثة اتجاهات
فيما عدا  كل لجوء إلى القوة من قبل جماعة دولية: بأنه " بلا"عرفه : الأول الاتجاه 

 . (3)المساهمة فس عمل مشترك تعابره الأمم الماحدة مشروعاحالتي الدفاع الشرعي و 
اناقد هذا الاتجاه نقدا شديدا لوضعه تعريفا عاما لجريمة العدوان لكونه ستيثير منازعات 

الأمر الذي يؤدي إلى تكييف وقائع ارتكاب هذه الجريمة بصورة حول الافسير و الاطبيق ، 
 .تحكمية غير عادلة 

قام أنصار هذا الاتجاه بحصر بعض الأعمال الإجرامية و إضفاء صفة : الاتجاه الثاني 
لكنه لم يسلم من النقد ووجهت إليه الاناقادات على أستاس أن .   جريمة العدوان عليها

المكونة لجرائم العدوان لا ياناستب مع الاطور الاكنولولجي الهائل في الاعداد الحصري للأفعال 

                                                             

 . 000ص  ، سابقال عصام عبد الفااح مطر ، المرجع - 1
 . 091ص  عصام عبد الفااح مطر ، المرجع نفسه ، - 2
 . 109ص  نفسه ، عصام عبد الفااح مطر ، المرجع - 3
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الأستلحة المساخدمة في العدوان ، بحيث يَعل من الصعب أن تشمل الأفعال الواردة في 
 .(1)تعريف العدوان ، كل الأفعال التي يمكن أن تحدث مساقبلا

حايل على هذا الاعريف هذا فضلا عن أن هذا الاعريف يفاح بابا واستعا أمام الدول للا
حيث تقوم بارتكاب أفعال إجرامية لا تدخل تحت الاعداد الحصري لجرائم العدوان ، رغم  
كونها تمثل في جوهرها عدوانا بينا صارخا ، و بالاالي فلا يمكن تحريك المسؤولية الجنائية 

 . (2)إدارتها الدولية ضد الدول المعادية أو مساءلة الأشخاص القائمين على شن هذه الحرب و
جمع بين الاتجاهين السابقين و  لك بوضع تعريف عام للعدوان ثم : الاتجاه الثالث 

إيراد صور للعدوان على ستبيل المثال لا على ستبيل الحصر ، كي يامكن من مواجهة ما تأتي 
به الظروف الدوليةمن صور مغايرة و لكي لا يامكن المجرمون من الإفلات من قبضة 

 .(3)القانون
تميز هذا الاتجاه بمرونة يمكن بمقاضاها للمنظمات الدولية المكلفة بحفظ السلم و الأمن 
الدوليين أن تنظر في الجرائم الدولية و مواكباه الاطور المطرد في شأن الأستلحة الذرية و 

 .   (4)الكيماوية التي يساعملها المعادون
  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي إجراءات محاكمة مجرمي الحرب : المطلب الثاني 

قواعد الاختصاص الموضوعي لمحاكمة مجرمي الحرب في القانون  :الفرع الأول
 الدولي 

 و:  سأست أربعة على حددت اخاصاصات المحكمة الجنائية من قبل النظام الأستاستي
 قد المحكمة تكون بالاالي و ، مرتكبيها شخص و ، ارتكابها زمن و مكان ، الجريمة نوع هي

 في قوامه تامّثل التي و ، الدولي للقانون العامة القواعد إلى العادي اخاصاصها أستندت
 اخاصاص :إلى المحكمة صلاحيات تقسيم يمكن الأستاس هذا على، ف " الجنسية" و "الإقليم"

 . زماني أو،   مكاني،  شخصي اخاصاص،  موضوعي

                                                             

 . 171ص  ، سابقعصام عبد الفااح مطر ، المرجع ال - 1
 . 174ص  عصام عبد الفااح مطر ، المرجع نفسه ، - 2
 . 174ص  نفسه ، عصام عبد الفااح مطر ، المرجع - 3
 . 177ص  عبد الفااح مطر ، المرجع نفسه ، عصام - 4
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 النوعي الاختصاص :أولا
 و ، الدولية الجنائية المحكمة اخاصاص نطاق ضمن تدخل التي الجرائم تحديدقصد به ي

 خلالها من ، تم (1) الدولي القانون لجنة أروقة في طويلة نقاشات المسألة هذه أثارت قد
 ، للمحكمة الأستاستي النظام نم الخامسة المادة خلال من تجسيده جرى اتفاق إلى صلو الا
 موضع خطورة الجرائم أشد على المحكمة اخاصاص يقاصر" : يلي كما نصها جاء التي و

 في النظر اخاصاص الأستاستي النظام هذا بموجب للمحكمة و .بأستره الدولي المجامع اهامام
 ..." . الاالية الجرائم

 إنما و ،جميعها ( 2) الدولية الجرائم ، بذلك الدولية الجنائية المحكمة اخاصاص يشمل لا
 خطورة الجرائم أشد " :بأّنها للمحكمة الأستاستي النظام وصفها التي الجرائم على يقاصر

                                                             

 جميع على اخاصاصها الأخيرة هذه تمارس أن اقترحت ، المحكمة بإنشاء الخاص ولالأ لمشروعها إعدادها عند - 1
 كانت ، الجرائم هذه من الكبير العدد فرغم .القبول يلق لم المقترح هذا أن إلا ، الدولية الاتفاقيات ظماهان التي الجرائم
 مشروع في المقترح  لك عدل ثم ، الجماعية الإبادة جريمة هي و ، دوليا تجريمها و تعريفها على مافق واحدة جريمة هناك
 الاتجار جريمة ، العدوان جريمة ، الإنسانية ضد الجرائم ، الجماعية الإبادة :هي جرائم 7 ليشمل 1994 عام

 تم ، الدبلوماستي روما مؤتمر انعقد عندما و .الإرهاب جريمة و الماحدة الأمم منظمة موظفي ضد الجرائم ، بالمخدرات
 .  العدوان هي و رابعة جريمة إلى بالإضافة ، ثلاث بجرائم المحكمة اخاصاص تحدد و ، الأخيرة الثلاث الجرائم استابعاد

 10ط ، الاوزيع و للنشر الحامد دار ، الدولية الجنائية للمحكمة القضائي النظام ، اللطيف عبد كمال منذر براء -
 . 199 ص ، 2008 ، الهاشمية الأردنية المملكة ،

 :يلي فيما لها المشابهة الجرائم من غيرها و الدولية الجرائم بين الفرق يكمن - 2
 .أيضا الأطراف حيث من و ، المصدر حيث من ، العام القانون جريمة عن الدولية الجريمة تاميز: ولاأ

 جريمة خلاف على ، العرف هذا عن تكشف التي الدولية المعاهدات و الدولي العرف في مصدرها تجد الدولية فالجريمة
 الشرعية بمبدأ تأخذ التي البلدان في الوطني المشرع يصدرها التي المكاوبة القوانين في مصدرها تجد التي العام القانون
 ينفذها أو بنفسها دول عدة أو الدولة بها تقوم و ، إنسانية أو دولية مصلحة ضد الدولية الجريمة تقع كما ، النصية

 من هم أطرافها و الداخلي الاشريع يحميها وطنية مصلحة ضد فاقع الداخلية الجريمة أما .باشجيعها أو برضائها أفراد
 .العموم وجه على العاديين الأفراد

 الجنائي القانون عليها ينص و ينظمها داخلية جريمة الأخيرة هذه أن باعابار ، السياستية الجريمة عن تخالف : ثانيا
 و الدولية العلاقات في اضطرابا تحدث ، الدولي العرف حددها التي الجرائم من تعابر الدولية الجريمة أن حين في ، الوطني

 . فيها الاسليم يَوز
 و صياناها على الدول تعمل قد .الدولي المجامع في المشتركة و الأستاستية بالقيم المساس العالمية الجريمة تخص بينما :ثالثا
 بالرغم ، الأطفال و النساء و بالرقيق الاتجار أو النقود كازييف العالمية صفة الموقف هذا ياخذ و .عليها الاعاداء منع
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 ضمن تدخل التي الجرائم تحديد أن كما ، جهة من (1) "بأستره الدولي المجامع اهامام موضع
 . الدولية الجنائية المحكمة اخاصاص
 إلا عقوبة لا مبدأ" واضح بشكل و ، تبّنوا قد الأستاستي النظام واضعي أن يعني مما

 : الافصيلنوع من ب الجرائم لهذه بيان يلي وفيما .أخرى جهة من (2)" بنص
 :الجماعية الإبادة جريمة -1

 أمثال البعض يعابرها و ، كبيرة خطورة  ات جريمة ، الجماعية الإبادة دتع
Raphaëlle Maison المشتركة الاشابه أوجه بفعل الإنسانية ضد للجريمة مشددة صورة 

                                                                                                                                                                              

 عليها ينص داخلية جريمة فإّنها  لك مع ، لمحارباها تاعاون التي الدول مخالف تجرمها إ  .عالمية جريمة اعابارها من
 .الوطنية المحاكم بها تخاص و ، الوطني الاشريع

 . 8617 ص ،  السابق المرجع ،  ستليمان الله عبد -
 :كالآتي نصها جاء التي الأستاستي روما نظام من الأولى المادة نص خلال من  لك على الاأكيد تم - 1
 أشد إزاء الأشخاص على اخاصاصها لممارستة السلطة لها دائمة هيةة المحكمة تكون و دولية جنائية محكمة بهذا تنشأ "

 . ...."  الدولي، الاهامام موضع خطورة الجرائم
 :يلي ما على تنص التي و ، الأستاستي روما نظام من 23 المادة بموجب  لك كان و - 2
 أي معاقبة يَوز لا فإنّه ، النص لهذا وفقا و "الأستاستي النظام لهذا وفقا إلا المحكمة أداناه شخص أي يعاقب لا "

 ، منه 11 المادة في الوارد الجريمة تعريف إلى استانادا و ، المحكمة لهذه الأستاستي النظام عليها ينص بجريمة أتهم شخص
 :هي العقوبات هذه و ، النظام هذا من 80 إلى 77 من المواد في عليها المنصوص و حصرا الواردة بالعقوبات إلا

 .ستنة 30 أقصاها لفترة السنوات من محدد لعدد السجن 1-
 .المدان للشخص الخاصة بالظروف للجريمة البالغة بالخطورة مبررة العقوبة هذه تكون حيثما ، المؤبد السجن 2-
 :يلي بما تأمر أن للمحكمة يَوز ، السجن إلى بالإضافة 3-

  .الإثبات قواعد و الإجرائية القواعد في عليها المنصوص المعايير بموجب غرامة فرض  -أ
 المساس دون ، الجريمة تلك عن مباشرة غير أو مباشرة بصورة الناتجة الأصول و الممالكات و العائدات مصادرة -ب

 .النية الحسنة الثالثة الأطراف بحقوق
 الغرامة عن فضلا ، عاما ثلاثون تاجاوز لا لمدة المؤقت أو المؤبد السجن عقوبات ستوى توقع لا فالمحكمة  لك على و
 .العقوبات هذه غير أخرى عقوبات أضيفت و ،-مساقبلا -الأستاستي النظام عدل إ ا إلا ، المصادرة كذلك و
 وجهت التي الاناقادات تفادي جاهدا حاول قد يكون ، العقوبة شرعية مبدأ على صراحة بالنّص الدولي المشرع لعلّ  و

 اناقدت التي 1945  لسنة نورمبرغ محكمة إطار في أجريت التي لالك خاصة ، الثانية العالمية الحرب محاكمات إلى
 .العقوبة و الجريمة شرعية مبدأ لاجاهلها

 . 014 -122 ص، المرجع السابق ،  حجازي بيومي الفااح عبد -
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 نية توفر إثبات وجوب ، الجريمة هذه بوقوع الاعتراف لغرض و ، يبين أنه إلا ، الجريماين بين
 . للجريمة الاقليدي الاعريف في خاصة بصورة المحددة البشرية الجماعات إحدى تدمير

 ، الأفعال تعدد في ، الشكري يوستف علي برأي أخذا و ، الجريمة هذه خطورة تكمن
 و ، دينية أو عرقية الجماعات هذه كانت ستواء ، وطنية معينة جماعات على القضاء قصد

 إثر على و ، أخيرا الرأي رقاستا قد و. (1) فاعليها أو فاعلها شذو  يكمن الاعدد هذا في
 تعريف على ،(2) الجماعية الإبادة جريمة مفهوم تحديد حول جرت التي النقاشات و المحادثات

 حيث ، 1948 لعام عليها المعاقبة و الجماعية الإبادة جريمة منع لاتفاقية وفقا الجريمة هذه
 يرتكب الاالية الأفعال من فعل أي: "  بأّنها الأستاستي روما نظام من السادستة المادة رفاهاع

 و جزئيا أو كليا إهلاكا ، هذه بصفاها دينية أو عرقية أو إثنية أو قومية جماعة إهلاك بقصد
 :هي الأفعال هذه

 .الجماعة أفراد قال -أ
 .الجماعة بأفراد جسمي أو ، عقلي أو ، جسدي ضرر إلحاق -ب
 .جزئيا أو كليا الفعلي إهلاكها منها يقصد ، معيشية لأحوال عمدا الجماعة إخضاع -ج
 . الجماعة داخل الإنجاب منع تساهدف ، تدابير فرض -د
 " .  أخرى جماعة إلى عنوة ، الجماعة أطفال نقل -ه

                                                             

 ، الهاشمية الأردنية المملكة ،  الثقافة دار ، متغير عالم في الدولي الجنائي القضاء ، الشكري يوستف علي - 1
 .136 ص م ، 1111

 و الجماعية الإبادة جريمة منع"  فاقيةات في الوارد الجماعية الإبادة باعريف الأخذ الدول بعض طالبت بحيث - 2
 خاصة طبيعة  ات أخرى جماعات ليشمل الاعريف هذا توستيع إلى آخر فريق ستعى حين في " . عليها المعاقبة

 بأصناف المحمية الجماعات حددت الاتفاقية أن باعابار ، الأحزاب مثالها و ، السياستية و الاجاماعية كالجماعات
  . الاتفاقية في الموجودة الثغرات بعض ستد الاوستيع هذا من الغاية و ،" الدينية و العرقية ، الوطنية" هي و ثلاث

 يمثل أنّه بحجة ، الاتفاقية أقرته الذي بالاعريف المامسك وللأا الفريق إصرار أمام النجاح لها يكاب لم محاولاها نأ غير
 عن مغاير باعريف الأخذ أن كما .أخرى ناحية من الاشريعات من العديد في إدراجه تم قد و ، جهة من عرفيا قانونا
 عن الصادرة القرارات تضارب إلى يؤدي قد عليها العقاب و الجماعية الإبادة جريمة منع تفاقيةا في عليه المنصوص  لك

  .ماماثلة قضايا في الدولية الجنائية المحكمة و الدولية العدل محكمة
 . 111 -203  ص ،  السابق المرجع ، اللطيف عبد كمال منذر براء -
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 ، الجريمة لهذه الااريخية الخلفية ضوء في و ، النّص هذا استاعراض خلال من يظهر
و أفعال الصهاينة  (1) المسلمين ضد "الهرستك" و "البوستنة" في المرتكبة الجرائم ستيمالا

 وقت في ترتكب أن يمكن الجريمة هذه نالإسترائليين ضد إخواننا المسلمين في فلسطين ، أ
 إبادة إلى ترمي التي الأعمال للمحكمة الأستاستي النظام عدَّ  بذلك و ، السلم و الحرب
 .  (2)ارتكابها زمن عن النظر بغض مرتكبيها معاقبة توجب دولية جريمة ، البشري الجنس

  الإنسانية ضد الجرائم  -2
 و ، جمعاء الإنسانية تهم التي الأفعال تلك بأّنها ، الإنسانية ضد الجرائم تعريف يمكننا

 الأستاستي النظام من السابعة للمادة وفقا و. محاكماها بأستره الدولي المجامع على يعود
 على للدلالة  يساخدم ، "الإنسانية ضد الجريمة" تعريف نإف ، الدولية الجنائية للمحكمة

 أي ضد هجمو  منهجي أو النطاق واستع هجوم من كجزء ترتكب ، ماعددة إنسانية لا أفعال
 العمدي القال و بالهجوم علم عن و ، المدنيين من مجموعة
 ، الاعذيب أو ، للسكان القسري النقل أو السكان إبعاد و ، الاستترقاق و الإبادة و

 جانب إلى الأستاستي النظام يميز. (3)العنصري الفصل و القسري الاخافاء و الاغاصاب أو
 : نقاط 3 بموجب ، العادية الجرائم من غيرها عن الإنسانية ضد الجرائم ،  لك
 واستع هجوم إطار في ترتكب أن يَب و ، العمد كالقال للجرائم المشكلة الأفعال  :أولا

 يشمل أن يمكن و ، عسكري هجوم على فقط ريقاص لا "هجوم" مصطلح و ، النطاق
 .للشعوب القسري كالنقل الإدارية الإجراءات و القوانين أيضا

                                                             

 علي حسام  :راجع عنها المسؤولين ماابعة و ،"الهرستك" و "البوستنة" في المرتكبة الجرائم حول الافاصيل من لمزيد - 1
 .بعدها ما و 489 ص المرجع السابق ، ، الشيخة الخالق عبد
 . 138 ص ، السابق المرجع ، الشكري يوستف علي - 2
 . 377 ص ،  2005 ،  مصر ، المعارف منشأة ، الإنساني الدولي القانون ،  الشلالدة فهاد محمد - 3
 اللاإنسانية الأفعال " :كالاالي نصها جاء التي و ، السابعة المادة نص من الأخيرة الفقرة أن إلى الإشارة تجدر و -

 أو العقلية بالصحة أو بالجسم يلحق خطير أ ى في أو شديدة معاناة في عمدا تاسبب التي المماثل الطابع  ات الأخرى
 .الإنسانية ضد جرائم تشكل التي الأفعال قائمة في محامل توستيع أي أمام المجال فاحت " البدنية
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 و المعزولة الفردية فالأفعال ، المدنيين السكان ضد موجهة الهجمات تكون أن يَب: ا ثاني
 كما .الوصف بهذا عليها العقاب يمكن لا ، الإنسانية ضد جرائم تعابر لا التي ، العشوائية

 . كذلك اعابارهم لعدم يكفي لا ، المدنيين السكان بين الجنود بعض تواجد أن
 أن يمكن و ، معينة منظمة أو دولة بسياستة عملا ، الجرائم هذه ارتكاب وجوب  :ثالثا

 برضاهم أو مساعدتهم على عاملين أشخاص طرف من أو الدولة موظفي طرف من ترتكب
 ، منظمات بسياستة عملا ترتكب أن يمكن الإنسانية ضد الجرائم أن كما .مصادقاهم مع أو

 . حكومة بأية علاقة لها ليس ماطرفة كجماعات
 الحرب جرائم -3

 العالمية الحرب عقب وضعت وقد، بعيد زمن منذ ، معروفة ظاهرة الحرب كانت لقد
و  الحرب أثناء أي، لذلك تبعا الحرب جرائم اقعف. (1) عليها المعاقبة و ، تجريمها أستس الثانية

 قد و .الدولية المعاهدات و عاداتها و ، الحرب قوانين حددته كما الحرب لميثاق بالمخالفة
 عن ماعمد خروج على تنطوي التي ، الأفعال مجموعة بأّنها كذلك الحرب جرائم رفتعُ 

 الحرب حالة في الأفراد و الماحاربة واتقال ، الدول ستلوك تحكم التي الأعراف و ، القوانين
 ستكانا يكونون قد الأشخاص هؤلاء و .الممالكات أو الأشخاص على تقع قد التي و ،  (2)

 .(3) غيرهم أو الطب ، الصحافة ، الإغاثة مجال في العاملين الأشخاص من أو ، عاديين
 في بالنظر الاخاصاص الدولية الجنائية للمحكمة ، الأستاستي روما نظام من الثامنة المادة تخول
 طرف من بها المعترف و ، دولي مسلح نزاع إطار في المرتكبة الحرب جرائم من جملة

 الاقدمات يؤكد الأستاستي النظام نأ كما، (4) العرفي الدولي القانون و الدولية الاتفاقيات
                                                             

 خلال من الدولية العدالة ممارسة) السابقة ليوغسلافيا الدولية الجنائية المحكمة ، سماعيلا حفاف بن - 1
 العدد إ ،.ج.، د السياستية و الاقاصادية ، القانونية للعلوم الجزائرية المجلة ، (الإنساني الدولي القانون لجرائم يالتصد

 .496 ص  م، 1111،  11
 .75 صالمرجع السابق ،  ،  القهوجي القادر عبد علي - 2
 . 657 ص ، المرجع السابق ، حجازي بيومي الفااح عبد  - 3
 كل على تشامل لا الأستاستي النظام من 8 المادة في الواردة الحرب جرائم قائمة أن إلى الملاحظة تجدر - 4

  لك مع المؤستف من و .المخالفات من كبير عدد على تشامل أّنها لا، إ الإنسان الدولي للقانون الجسيمة الاناهاكات
 بشأن حكم أي على ينص لم أنّه ،  لك أمثلة من و .روما في المعامدة القائمة من استابعدت الحرب جرائم بعض أن

 السكان تصيب التي العشوائية الهجمات أو ، أوطانهم إلى المدنيين أو الحرب أسترى ترحيل في مبرر له ليس الذي الاأخير
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 إطار في ، المرتكبة الحرب جرائم في النظر ستلطة للمحكمة مخولا ، الدولي للقانون الحالية
 للجرائم خلافا و ، أنّه لاأ .حاليا اناشارا الأكثر الأهلية كالحروب داخلية مسّلحة نزاعات

 أعمى أو ، عشوائي ، معزول ، منفرد بفعل تام أن يمكن الحرب جريمة فإن ، الإنسانية ضد
 .النطاق واستع يكون أن الضروري من ليس

 روما نظام إطار في ، الداخلي المسّلح للنزاع المقدم الاعريف أن ، كذلك يلاحظ
 أو ، المعزولة العنف كأفعال :الداخلية الاوّترات و الاضطرابات على يطبق لا الأستاستي

 في ، اخاصاصها تمارس المحكمة نأب صراحة صني النظام و ، لها المشابهة الأعمال أو ، المؤّقاة
 ستياستية جماعات فيها تاواجه نزاعات إطار في ، المرتكبة الحرب لجرائم المازايد العدد مواجهة
 أن إلى الإشارة مع ، حكومية جماعات مع الجماعات هذه تاواجه أو ، بينها فيما مسّلحة

 .منها جزءا تعد داخلي مسّلح نزاع إطار في ، المرتكبة الحرب جرائم
 :العدوان جريمة 4-

 كان ، ماعددة دولية جهود بعد و ، الماحدة الأمم لمنظمة العامة الجمعية وافقت
 الذي الاعريف على ، (1) العدوان لجريمة دوليا عليه مّافق و ، واضح تعريف إيَاد هدفها
 لهذه1974 ديسمبر 14 بااريخ 3314 :رقم القرار في 1967 لعام الخاصة اللجنة أعدته
 الماحدة الأمم منظمة هاماما لكن و ، عاما أربعين من أكثر منذ بدأت جهود بعد ، الجريمة

                                                                                                                                                                              

 بعض لأن ، الأقصى لحدا إلى خاصة المدمرة الأستلحة باستاعمال الماعلق الحكم حصر و .المدنية الأغراض أو المدنيين
 و .الأخرى الدول بعض  لك عارضت حين في ، المحظورة الأستلحة قائمة في النووية الأستلحة إدراج أرادت الدول
 المضادة الألغام كذلك و ، بالعمى تصيب التي الليزر أستلحة و البيولوجية و النووية الأستلحة قائمة من حذفت ، لذلك
 اللجوء تحظر التي و طويل زمن منذ الموجودة بالقاعدة يذكر عام شرط اعاماد على الدولية اللجنة شجعت و .للأفراد

 توستيع المأمول من و .طبيعاها بسبب تمييز أي دون تصيب أو مفرطة معاناة تسبب التي الحرب أستاليب و وستائل إلى
 . ي الأستاست النظام لانقيح الأول المؤتمر في المحظورة الأستلحة قائمة نطاق

 ديسمبر ، 62 العدد الأحمر، للصليب الدولية المجلة ، أولي تقييم :الدولية الجنائية المحكمة ، روبرج كلود، ماري -
 .662 ص ،م 1998

  المساوى على تجريم محل يكن لم "العدوان" أن إلى ، المسألة هذه يخص فيما (Rahim Kherad) يشير - 1
 بمقاضى "الحرب" إعابار تم أن بعد بالأخص و ،"القوة إلى اللجوء" بانظيم "الأمم عصبة" إهامت أن بعد إلا الدولي،

 العدوان لاجريم بذلاها التي الجهود خلال من الدول قطعت لقد ، و للقانون مخالفةBriand Kellog) ) عهد
 منظمة ميثاق بنود بموجب باستاخدامها الاهديد أو القوة استاخدام إلى اللجوء عرفه الذي الحظر إثر على هاما شوطا
  .الماحدة الأمم
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 ، العدوان تعريف فإن بالاالي و ، الأفراد لا الدول ترتكبه عملا بصفاه العدوان على ارتكز ،
 .المادي و المعنوي بشقيها الجريمة هذه أركان إلى ياطرق لا

 معنية الدولية الجنائية المحكمة لكون نظرا و ، الحالة هذه مثل في الأمر يساوجب
 مع تناستقه وجوب على ، الأستاستي نظامها يؤكد العدوان لجريمة وافيا تعريفا ، الأفراد بملاحقة

 حدوث تقرير،  مسألة الدولي الأمن بمجلس ، الأخير هذا أناط إ  .الماحدة الأمم ميثاق
  ات في يلاحظ، (1) منه السابع للفصل وفقا ، صلاحياه لممارستة أستاستي كشرط ، عدوان
 ، الأستاستي نظامها في ورد قد ، العدوان جريمة في بالنظر المحكمة اخاصاص بأن ، الصدد

 للمحكمة الأستاستي النظام من5 المادة من الثانية الفقرة نصت حيث ، فقط المبدأ حيث من
 اعامد ، متى العدوان جريمة على الاخاصاص المحكمة تمارس " :أنّه على الدولية الجنائية
 بموجبها التي ، الشروط يضع و جريمة يعرف 123 و121 للمادتين وفقا الشأن بهذا حكم
 مع ماسقا الحكم هذا يكون أن يَب و ، الجريمة بهذه ياعلق فيما اخاصاصها المحكمة تمارس

   ". الماحدة الأمم ميثاق من الصلة  ات الأحكام
 جريمة إدراج بشأن ، روما مؤتمر مناقشات خلال ، شديد انقسام حدث لقد و
 وجود عدم بحجة لذلك معارض و لإدراجها مؤيد بين المحكمة اخاصاص ضمن العدوان
 .لها محدد و دقيق تعريف

 حالة وجود تقرير في الدولي الأمن مجلس لدور المؤيدة الدول بين أخرى إشكالية ثارت
 على الاتفاق تم، (2) الأمن مجلس قبل من الادخل لهذا الرافضة الدول و عدمها من العدوان

 النظام من الخامسة المادة نص على ، جميعا الآراء هذه بين الاوفيق بهدف و ،  لك إثر
 ضمن تدخل رابعة كجريمة العدوان أوردت التي و ، الدولية الجنائية للمحكمة الأستاستي

                                                             

 لبنان ، 10ط ، الحقوقية الحلبي منشورات ، الدولية العدالة نحو الدولية الجنائية المحكمة ، حمد نجيب قيدا  - 1
 .166 ص م،  2006 ،

 أو للسلم تهديد وقع قد كان إ ا ما الأمن مجلس يقرر" :أنّه على الماحدة، الأمم منظمة ميثاق من 39 المادة تنص
 طبقا الادابير من اتخا ه يَب ما يقرر أو توصياته  لك في يقدم و العدوان، أعمال من عملا وقع ما كان أو به إخلال

 ." نصابه إلى إعادته أو الدولي الأمن و السلم لحفظ  42 و 41 المادتين لأحكام
 .184 ص ، السابق المرجع ، الشكري يوستف علي  - 2
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 ستبع بعد يعقد مؤتمر خلال ، لاحق وقت في الجريمة تعرف أن على ، الأخيرة هذه اخاصاص
 .(1) النفا  حيز "روما" اتفاق دخول من ستنوات

 جريمة حول الدولية الجنائية للمحكمة الأستاستي النظام أورده الذي الحكم من يابين
 إلى إضافة .الجريمة لهذه بالنسبة مساقبليا ستيكون الأخيرة هذه اخاصاص أن ، العدوان
 واستعة ثغرة يعد هذا و ،بها الخاص الاعديل على يوافق لا من على اخاصاصها بسط إمكانية

 الراهنة الدولية الأوضاع عنه تنم ما بسبب ستدها صعوبة يخشى ، الأستاستي نظامها جدار في
 من هي ، المحكمة لهذه القانوني للوجود -اليوم لغاية- الرافضة و ، العالم دول أكبر كون و ،

 العام للرأي اعابار أي وضع دون ، العشرين و الحادي القرن في عدوان عملية أكبر تمارس
 .(2) الماحدة الأمم منظمة لقرارات أو العالمي

 و ، الاقادم نظام عليها يسري لا لأنّه ، الزمن بمرور الجرائم هذه ، لذلك تبعا تسقط لا
 مهما ، عليهم القبض فيه يام وقت أي في معاقباهم و مرتكبيها محاكمة الممكن من يكون

                                                             

 ثلاث ، المقام هذا في تانازع .العدوان جريمة يخص فيما تباينها و الاعاريف تعدد إلى  لك في السبب رجعي - 1
 : اتجاهات
 التي الاعاريف أهم من و ، الشرعي الدفاع حق عليه يقوم الذي المسّلح للعدوان عام باعريف يأخذ : الأول فالاتجاه

 حكومة أو دول من مجموعة أو دولة قبل من بها الاهديد أو للقوة استاخدام كل " :هو العدوان أن المجال هذا في قيلت
 المقصود الغرض أو السبب أو الصورة كانت أيا الحكومات أو الأخرى الدول شعوب إقليم ضد حكومات عدة أو

 في مساهمة أو مسّلحة قوات جانب من مرتكب عدوان ضد الجماعي أو الفردي الشرعي الدفاع حالتي عدا فيما منها
 ." الماحدة الأمم تقررها التي القمع أعمال أحد
 للعدوان من و -بنص إلا عقوبة لا و جريمة لا– أنّه هو و ، الضيق بمعناه الشرعية مبدأ على فيعامد : الثاني الاتجاه أما
 المادة الفقيه تعريف  لك (POLITIS) بينت الذي و ، السلاح نزع مؤتمر في 1933 عام قدم الذي تقريره في

 دولة لإقليم دولة غزو ، أخرى دولة على الحرب دولة إعلان :أمثلاها من و ، عدوانية حربا تمثل التي الأفعال منه الأولى
 دولة إقليم جوية أو بحرية أو كانت برية المسّلحة بقواتها الدولة مهاجمة أو بالحرب إعلان هناك يكن لم لو و حتى أخرى
 .الأخرى الأفعال من غيرها و ، أخرى
 المثال ستبيل على للعدوان صورا يوردون و ، السابقين الاتجاهين بين ما وستطا موقفا الثالث بالاتجاه القائلون يقف بينما
 المسلحة القوة استاخدام " :بأنّه للعدوان 1957 عام ستوريا مندوب قدمه الذي الاعريف أمثلاها من و ، الحصر دون

 مع ياعارض آخر شكل بأي أو أخرى لدولة السياستي الاستاقلال أو الإقليمية السلامة أو السيادة ضد دولة بواستطة
 .222 إلى 217 من ص ، السابق المرجع ، حجازي بيومي الفااح عبد ." الماحدة الأمم ميثاق

 ، الأردن ، 10، ط الثقافة دار ، اختصاصاتها و الدائمة الدولية الجنائية المحكمة ،يشوي  معمر لندة - 2
  .217 صم ،   2008
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 تاريخ2002  جويلية 1 بعد الجرائم تلك ارتكاب كان طالما ، جرائمهم على الزمن مر
 .النفا  حيز الأستاستي روما نظام دخول

 الشخصي الاختصاص :ثانيا
 لنظامها طبقا- الدول مسؤولية في النظر بسلطة الدولية، الجنائية المحكمة تامّاع لا

 الجرائم في بالنظر تخاص إنما و ،(1) الدولية العدل لمحكمة بالنسبة الحال هو كما -الأستاستي
 أيا ، الطبيعيين الأفراد من تقع التي ، النظام هذا من الذكر السالفة الخامسة المادة في الواردة
 و ، الدول كرؤستاء دولهم في رسمية صفة لهم أم عاديين أفرادا كانوا ستواء صفاتهم كانت

 أو ، الدولية بالحماية ياماعون ممن غيرهم أو العظام الضباط و الموظفين كبار ، الحكومات
 .  عليها المنصوص البرلمانية و الدستاورية الحماية

 ياصرفون أو الدولة لحساب يعملون الذين و، (2) المخالفة الداخلية الدول قوانين في
 يعفي أن دون من ، شخصهم أستاس على يحاكمون ، بسلطاها ياماعوا لم إن و ، باسمها

 . مسؤولياها من الدولة هذه الشخصي الاخاصاص
 المسؤولية أن :الدولية الجنائية للمحكمة الأستاستي النظام من 25 المادة نص من يفهم

 جاءت كما ، الإنسان عاتق على لاإ تقع لا ، المحكمة بها تخاص التي ، الجرائم عن الجنائية
 ياحملها ، فردية مسؤولية أّنها فيها جاء حيث ، المسؤولية هذه قيام لشروط موضحة المادة

 مادخلا أو شريكا أو ، فاعلا كان ستواء الجريمة في مساهماه درجة كانت أيا بنفسه الشخص
 تامة الجريمة كانت ستواء و ، ارتكابهاى عل حاثّا أو ، الجريمة بارتكاب مغريا أو ، محرضا أو ،
 . الشروع مجرد عند ماوقعة أو ،

                                                             

تطلب  أن للمحكمة: " ن أ على تنص الدولية العدل لمحكمة الأستاستي النظام من 3 و  2/ 34بحيث أن المادة   - 1
 من الهيةات هذه به تبادرها ما المحكمة تالقى و فيها، تنظر التي بالقضايا الماعلقة المعلومات العامة الدولية الهيةات من

 .لها وفقا و الداخلية لائحاها في عليها المنصوص الشروط مراعاة مع  لك كل .المعلومات
 في أو عامة دولية هيةة بمقاضاها أنشةت تأستيسية وثيقة تأويل في البحث المحكمة على معروضة قضية في أثير إ ا -

 من صورا إليها يرستل أن و الهيةة هذه بذلك يخطر أن المسجل فعلى الوثيقة هذه أستاس على عقد دولي اتفاق تأويل
 ".المكاوبة الأعمال و المحاضر

 .177 ص م ، 2006 ، مصر ، الجديدة الجامعة دار ، الدولية الجنائية المحكمة ة ،حمود ستعيد ناصرم - 2



 المبادئ الشرعية و قواعد القانون الدولي الحاكمة لمحاكمة مجرمي الحرب  : الفصل الثاني 
 

 92 

 يقاصر و ، الجنائية المحكمة لاخاصاص آخر أستاستا ،  لك جانب إلى الجنسية تشكل
 الثامنة ستن البالغين الأطراف الدول رعايا على ، مبدئيا المعنى بهذا الشخصي الاخاصاص

 نظام من 10 المادة عليه صتن ما هذا و ،(1) إليهم المنسوبة الجريمة ارتكاب وقت ، عشرة
 .(2) الأستاستي روما

 للمحكمة يكون لا و ، أخرى ناحية من للفرد الدولية الجنائية المسؤولية تنافي
 و ، الأستاستي نظامها في صراحة عليها النص تم ، حالات في فيها للّنظر ، اخاصاص

 و الإدراك على القدرة لديه يعدم ،(3) عقلي مرض من الشخص معاناة حالة في : المامثلة
 اضطراري ستكر حالة في كان إ ا أو ، العقلية الاضطرابات من غيره أو الجنون مثل الامييز

 بدني ضرر بحدوث أو ، الوشيك بالموت تهديد عن ناتج معنوي إكراه تأثير تحت أو ،(4)
 يكون أن أو، (5) فجائي حادث أو ، القاهرة القوة تأثير تحت واقع أو ، مسامر جسيم

 بطريقة و مقبول بشكل غيره أو ، نفسه عن الدفاع حق إلى استانادا تصرف قد الشخص
 .(6) يهدده الذي الخطر درجة مع تاناستب

                                                             

 "بريطانيا" و "السويد" منها و الدول بعض  هبت حيث ، روما مؤتمر أثناء المسألة هذه حول جدل حدث قد و - 1
 حقوق حماية إتفاقية مع يافق ما هو و عشر، الثامنة ستن دون هم ممن الأشخاص مسؤولية بعدم القول إلى "البرازيل" و

 هؤلاء، عن الجنائية المسؤولية استابعاد عدم الأمريكية، الماحدة الولايات بينها من و ، أخرى دول رأت حين في .الطفل
 .الثامنة عشر  دون الأحداث عن المسؤولية استابعدت و الأول، الرأي على النهاية في المؤتمرون استاقر و
 . 019 ص ،السابق  المرجع ،يشوي  معمر لندة -
 وقت عاما 18 عن عمره يقل شخص أي على اخاصاص للمحكمة يكون لا": يلي كما نصها ورد التي - 2

 ".إليه المنسوبة الجريمة ارتكاب
 .الأستاستي روما نظام من 31 المادة من أ/1الفقرة  راجع - 3
 .الأستاستي روما نظام من 31 المادة منب /1 الفقرة راجع - 4
 .الأستاستي روما نظام من 31 المادة من ج /0الفقرة  راجع - 5
 .الأستاستي روما نظام من 31 المادة مند /1 الفقرة راجع - 6
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 القانون أو الوقائع في الغلط الأخرى هي ، الأستاستي النظام من 32 المادة أوردت 
 إلى أدى قد ، الغلط هذا يكون أن بشرط لكن و ، المسؤولية اماناع أستباب من كسبب

  . (1) الجريمة لارتكاب المطلوب المعنوي الركن انافاء
 لأمر تنفيذا ، الجريمة ارتكب إ ا الجنائية المسؤولية من ، كذلك الشخص يعفى لا
 ثبت إ ا ، الإعفاء  لك حصول يمكن أنّه على ، مدني أو كان عسكري رئيس أو حكومة

 مع طبعا ، المعني الرئيس أو الحكومة أوامر بإطاعة ، قانوني الازام الشخص على كان أنّه
 أقدم  لك مع و الأمر مشروعية بعدم يعلم كان لو لأنّه ، الأمر مشروعية بعدم العلم انافاء
 الذي الفعل ارتكاب إلى إرادته لانصراف  لك و ، الحالة هذه في يسأل فإنّه ، تنفيذه على
 . (2)بذلك يعلم هو و ، جريمة يعد

 :تحفظان الحكم هذا على ورد  لك مع و 
 المحكمة اخاصاص ضمن دولية جريمة عليه ترتب إن ، الرئيس أمر تنفيذ أن مفاده:  ولالأ

 المشروع فيه افترض  :الثاني ماأ ، محددة حالات في ، للإباحة ستببا يعد ، الدولية الجنائية
 تنفيذ ، الرئيس أمر مضمون كان إن ما حالة في مؤكدة المشروعية عدم حالة أن ، الدولي
 .(3)الإنسانية ضد جرائم أو جماعية إبادة جرائم

 المكاني الاختصاص:ثالثا
 عليه المؤكد و ، الداخلية القوانين في راستخ مبدأ على ، الإقليمي الاخاصاص يرتكز

 ."أراضيها على الدول ستيادة مبدأ" هو و ، الدولية المعاهدات و الاتفاقيات من العديد في
 كانت ما بقدر ، ماعددة تكن لم نقاشات إثر على و ، المطاف نهاية في الاوصل تم
 تحديد موضوعها كان ، الدولية الجنائية للمحكمة المكاني الاخاصاص موضوع في محادمة

                                                             

 المسؤولية اماناع أستباب من ستبب باوفر الفاعل توهم هو الوقائع في "الغلط" مفهوم أن الجنائي الفقه بين قد و - 1
 من له يحدث قد حالا خطرا بأن معقولة أستباب على بناء شخص يعاقد كأن للحقيقة خلافا معين بفعل قيامه عن

 الفاعل يكون لذلك الخطر، لهذا فعلي وجود لا أن ياضح و قاله، على فيقدم شخص به يقوم جسيما أ ى أو موت
  .الجريمة بانافائه تنافي الذي المعنوي الركن ينافي بالاالي و جنائي، قصد دون من فعله ارتكب قد
 .220 ص م ، 2008 ، مصر ط ،.، د المعارف منشأة ، الدولية الجنائية المحكمة ، محمود خليل ضاري -
 .الأستاستي روما نظام من 33 المادة راجع -2
 .  011،  011ص،  السابق المرجع،  حجازي بيومي الفااح عبد  -3



 المبادئ الشرعية و قواعد القانون الدولي الحاكمة لمحاكمة مجرمي الحرب  : الفصل الثاني 
 

 94 

 ممارستة من المحكمة كنمتا حتى موافقاها تجب التي الدول و ، القبول شروط نطاق
 استاقرائها خلال من يفهم التي ، الأستاستي النظام من 12 المادة نص وضع إلى ، اخاصاصها

 في طرفا تصبح ، دولة كل(1) إقليم في تقع التي بالجرائم تخاص الدولية الجنائية المحكمة بأن ،
 التي الدولة كانت إ ا أما ، (2)ثالثة لدولة أم طرفا لدولة تابعا المعادي أكان ستواء روما نظام

 تخاص لا ، المحكمة تلك أن فالقاعدة ، المعاهدة في طرفا ليست الجريمة إقليمها على وقعت
 . (3)المجال هذا في باخاصاصها الدولة قبلت إ ا لاإ بنظرها

 كون من بالرغم و ، الدولي الجنائي القضاء مجال في المبدأ هذا تطبيق يشكل أن يمكن
 ، المعاهدة في طرف دولة كل عاتق على ، المابادلة الالازامات مجال في مبررا أمرا تنفيذه
 ألا الاعاداء تنوي أو معادية دولة لأي بالنسبة يكفي إ  ، الجنائية العدالة ستير لعرقلة وستيلة
 الجرائم بنظر الدولية الجنائية المحكمة باخاصاص تقبل لا و ، النظام هذا في طرفا تدخل

 .(4)الجرائم تلك عن العقاب من رعاياها يفلت لكي الاعاداء موضوع
 الزماني الاختصاص :رابعا

 جميع في به المعمول العام بالمبدأ الدولية الجنائية للمحكمة الأستاستي النظام أخذ
 بأثر الجنائي القانون تطبيق جواز بعدم" يقضي الذي العالم في الجنائية القانونية الأنظمة

 لا و مباشر أو فوري بأثر تسري ، الأستاستي النظام نصوص أن  لك مقاضى و ،"رجعي

                                                             

 الدوام وجه على الحيوي نشاطها فيها لامارس دولة كل بها تخاص التي الأرض من الرقعة تلك بأنّه "الإقليم" يعرف -1
 و مساقل ستياستي كيان لها يكون أن ثروة، أو قوة أو كثرة من أوتيت مهما جماعة، لأية يمكن لا بدونه و الاستاقرار و

 غيرها دون وحدها لسلطانها خضوعه و الإقليم لهذا تملكها مؤداه معين بإقليم دولة كل اخاصاص و .كدولة تقوم أن
 من شيء على لاحصل أو موارده لاساغلّ  غيرها لإقليم تاعرض أن دولة لأية ليس أنّه  لك يابع و .الأخرى الدول من

 أو الدولة هذه إياها تمنحه لم حقا عليه تدعي أن لها ليس أنّه كما الإقليم، صاحبة الدولة برضا ،إلاالطبيعية مناجاته
 . لها تقره

 .323 ص ، 1975 ،مصر المعارف، منشأة ،عشر الحادية الطبعة ، العام الدولي القانون ، هيف أبو صادق علي -
 .الأستاستي روما نظام من 12 المادة من الأولى للفقرة وفقا - 2
 يَوز ، 13من المادة  (ج)أو  (أ) الفقرة حالة في " :أنّه على الأستاستي روما نظام من  12/2تنص المادة  -3

 قبلت أو الأستاستي النظام هذا في طرفا الاالية الدول من أكثر أو واحدة كانت إ ا اخاصاصها تمارس أن للمحكمة
 ". ... المحكمة باخاصاص

 .329 ص السابق، المرجع القهوجي، القادر عبد علي -4
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 على أحكامه تسري لا و ، نفا ه تاريخ منذ تقع التي العلاقات و الوقائع على لاإ تطبق
ة لسن المعاهدات لقانون فيينا تفاقيةا في ورد لما وفقا،(1) الااريخ هذا قبل حدثت التي ، الوقائع

0909 (2) . 
 الأستاستي النظام إلى المنظمة الدول على الدولية الجنائية المحكمة اخاصاص يسري

 نفا  بدء بعد ، 11 المادة من الثانية للفقرة وفقا المنظمة للدول أن لاإ ، لنفا ه لاحق بااريخ
 الفترة في المرتكبة بالجرائم ياعلق فيما ، المحكمة باخاصاص قبولها تعلن أن ، اتجاهها المعاهدة
 المادة بنص الحكم هذا على الاأكيد تم و،  به قبولها و الأستاستي النظام نفا  بدء بين الممادة
 النظام بموجب جنائيا الشخص مساءلة عدم إلى منها الأولى الفقرة أشارت فلقد منه، 24

 نفا  بدء تاريخ هو ، هنا المقصود و ، النظام هذا نفا  بدء قبل ارتكبه ستلوك عن الأستاستي
 . (3)جنسياها المحاكمة أو الاحقيق محل الشخص يحمل التي الدولة مواجهة في النظام هذا

 مبدأ ، أخرى ناحية من ، الأستاستي النظام من 24 المادة من الثانية الفقرة تابنى
 تكن لم أفعال باجريم بمفاجأتهم الأفراد حرية تهديد يَوز فلا ،(4)" للماهم الأصلح القانون"

 كانت التي العقوبة من دشأ بعقوبة جريمة ارتكب شخص على الحكم أو ، مجرمة إتيانها وقت
 دائرة باوستيع الفرد مركز إلى أكثر الإستاءة يَوز لا ، موجزة بعبارة و ، ارتكابها وقت لها مقررة

                                                             

 الأول اليوم في دولة 60 بمعرفة للمعاهدة الإنضمام على الاصديق يام عندما للمحكمة، الأستاستي النظام يسري و -1
 روما نظام من 126 المادة عليه نصت ما هو و الساين، الاصديق وثيقة لإيداع الاالي الساين اليوم بعد الشهر من

 .الأستاستي
 مغاير قصد المعاهدة في يظهر لم ما " :بأنّه تقضي التي 28 المادة نص بموجب المبدأ هذا فيينا إتفاقية أقرت قد و -2
 حالة أية أو تمت واقعة أو تصرف أي بشأن فيها طرفا المعاهدة نصوص تلزم لا أخرى بطريقة  لك خلاف يثبت أو

 ."الطرف لذلك بالنسبة الانفيذ حيز المعاهدة دخول تاريخ قبل وجودها اناهى
 فترة إلى تسامر أو ناائجها، تسامر التي و نفا ها، قبل المرتكبة الدائمة الجرائم عن المعاهدة نص ستكت قد و - 3

 .138 ص ، السابق المرجع ، حمد نجيب قيدا.   لاحقة
 قضية في به المعمول القانون في تغيير حدوث حالة في " :أنّه على الأستاستي روما نظام من 24/2المادة  تنص  - 4

  ".الإدانة أو المقاضاة أو الاحقيق محل للشخص الأصلح القانون يطبق النهائي، الحكم صدور قبل معينة
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 يصدر أن بشرط الماضي على ستحبها و ، الجديدة بالقوانين العقوبة تغليظ أو ، الاجريم
 .(1) نهائيا الحكم يصبح أن قبل ، الحالاين في الأصلح القانون

 في يمنحهم لا ، رجعي بمفعول الدولية الجنائية المحكمة أمام المجرمين ملاحقة عدم إن
  لك و ، محاكماهم تاوّلى أن الوطنية المحاكم فعلى ، الاقاضي من حصانة الأحوال مطلق
 الإقليمي الاخاصاص صاحبة الدولة تاحرك لم إ ا ، العالمي الجنائي الاخاصاص أستاس على

 .(2) الشخصي أو
 قواعد الاختصاص الإجرائي لمحاكمة مجرمي الحرب في القانون الدولي  :الفرع الثاني

من النظام الأستاستي للمحكمة الجنائية الدولية حالات إستناد  01بينت المادة 
 : الاخاصاص إليها كالآتي 

إ ا صارت الدولة طرفا في النظام الأستاستي ، فإنها بذلك تقبل اخاصاص المحكمة بنظر  -0
لى الجرائم الواردة في المادة الخامسة من  لك النظام ، و بذلك فإن مجرد انضمام الدولة إ

النظام الأستاستي للمحكمة بالاصديق عليه او الإنضمام إليه أو قبوله ياضمن قبولها 
لاخاصاص المحكمة بنظر جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة و التي تدخل في 

 .  (3)اخاصاص المحكمة
 :  (4)كما يَوز لها أن تباشر اخاصاصها في الحالات الآتية  -1

إ ا كانت الدولة التي وقعت على إقليمها الجريمة طرفا في النظام الأستاستي   - أ
 .للمحكمة أو قبلت باخاصاص المحكمة بنظر هذه الجريمة 

إ ا اكنت دولة تسجيل السفينة أو الطائرة طرفا في هذا النظام أو قبلت   - ب
نت الجريمة قد وقعت على متن الطائرة أو كاباخاصاص المحكمة ، إ ا  

 .السفينة المسجلة 

                                                             

 م، 2005 ،الجزائر ، 10ط ، الجامعية المطبوعات ديوان ، الجزائري العقوبات قانون شرح ، ستليمان الله عبد - 1
(0/91. ) 

 . 049، 041 ص ، السابق المرجع ، حمد نجيب قيدا - 2
 . من النظام الأستاستي  ، 21ف  ، 12 المادة - 3
  . 411ص ، سابق الرجع الم ، عصام مطر - 4
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كاب الجريمة أحد رعاياها طرفا في إ ا كانت الدولة التي يكون الماهم بارت - ت
 .(1)هذا النظام أو قبلت باخاصاص المحكمة 

يَوز لأي دولة أن تقبل اخاصاص المحكمة بنظر الجريمة محل البحث ، و  لك بموجب  -4
 .إعلان يودع لدى مجلس المحكمة 
الازام هذه الدولة بالاعاون مع المحكمة دون أي تأخير أو ويترتب على هذا القبول 

استاثناء في مجال الاحقيق أو المحاكمة ، و هذه الفقرة تعالج حالة الدولة التي ليست طرفا في 
النظام الأستاستي للمحكمة ، و مع  لك يمكن لها قبول اخاصاص المحكمة بنظر الجريمة محل 

م كااب المحكمة تقرر فيه الدولة قبول اخاصاص البحث ، و  لك من خلال إعلان يودع قل
 . (2)المحكمة بظر الجريمة قيد البحث

وبعد أن تام الإحالة . و في هذه الحالة يلزم تقديم إعلان من الدولة بمناستبة كل جريمة 
من قبل الأجهزة المخاصة تقوم المحكمة بمباشرة إجراءاتها فيها ستواء    -إحالة الدعوى  –

كانت إجراءات تحقيق أو إجراءات محاكمة ، إلى أن تناهي هذه الإجراءات بإصدار المحكمة 
  .   (3)لحكمها في القضية المعروضة عليها

 طرق إحالة الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية  -1
للمحكمة أن تمارس اخاصاصها فيما : من نظام روما الأستاستي فإنه  04للمادة  وفقا

 : وفقا لأحكام النظام الأستاستي في الحالات الاالية  11ياعلق بجريمة مشار إليها في المادة 
حالة  يبدوا فيها أن جريمة أو  01إ ا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة  -أ

 .ئم قد ارتكبت أكثر من هذه الجرا
إ ا أحال مجلس الأمن ، ماصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم الماحدة ،  -ب

 .حالة إلى المدعي العام يبدوا فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت 

                                                             

 .، من النظام الأستاستي  22 ،أ /22 ، 12المادة  - 1
 .،  من النظام الأستاستي  23،  12المادة  - 2
 . 411ص ، سابق الرجع الم ، عصام مطر - 3
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للمادة إ ا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما ياعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقا  -ج
،  (2)الإحالة من قبل دولة طرف -0: لذا فالجهات التي تملك حق الإحالة هي . (1)01

 .    (4)الإحالة من قبل المدعي العام -4، (3)الإحالة من قبل مجلس الأمن  -1
 إجراءات التحقيق  -2

  بعد اتصال المدعي العام بالدعوى الجنائية بالطرق المذكورة ستالفا فغنه يشرع في اتخا
إجراءات الاحقيق ، حيث يقوم باقييم المعلومات المقدمة إليه حتى يقرر ما إ ا كان هناك 

لابد للمدعي العام قبل الشروع في  .أستاس معقول لمباشرة إجراء من إجراءات الاحقيق 
 : الاحقيق من 

بأن تقييم المعلومات المااحة لديه ، ويبان ما إ ا كانت توفر أستاستا معقولا للاعاقاد  -0
 .جريمة تدخل في اخاصاص المحكمة قد ارتكبت أو يَري ارتكابها 

 .  07النظر فيما إ ا كانت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة  -1
إصدار القرار بأن هناك أستبابا جوهرية تدعوا للاعاقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح  -4

 .(5)العدالة 
 : انب من إجراءات الاحقيق إلى كما ينظر في هذا الج

 .(6)ستلطات المدعي العام  -أ
 .(7)وظائف دائرة ما قبل المحكمة و ستلطاتها -ب
 . (8)الاعاون القضائي الدولي و المساعدة القضائية في إجراءات الاحقيق -ج
 .  (9)ستلطة مجلس الأمن في إرجاء الاحقيق أو المقاضاة -د

                                                             

 . 441ص  ، سابقالرجع الم ،عصام مطر - 1
 . 441ص  ، المرجع نفسه ، عصام مطر - 2
 . 440ص  ، المرجع نفسه ،عصام مطر - 3
 . 441ص  ، المرجع نفسه ،عصام مطر - 4
 . 444ص  نفسه ، ، المرجععصام مطر - 5
 . 444ص  ، المرجع نفسه ،عصام مطر - 6
 . 447ص  نفسه ،رجع الم ،عصام مطر - 7
 . 410ص  ، المرجع نفسه ،عصام مطر - 8
 . 419ص  ، المرجع نفسه ،عصام مطر - 9
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 إجراءات المحاكمة  -3
بعد إحالة القضية للمحاكمة وفق الإجراءات السالف  كرها ، تشرع الدائرة الإبادائية 
بالمحكمة الجنائية الدولية بنظر القضية ، حيث تبدأ وقائع المحاكمة بسؤال المدعي العام و 
الدفاع إن كان لديهما أي اعتراضات أو ملاحظات تاعلق بسير ما قد نشأ من إجراءات منذ 

 .رار الاهم عقد جلسات إق
و يَوز للدائرة الإبادائية أن تبت بناء على طلب منها ، أو بناء على طلب المدعي 

 . (1)العام أو الدفاع في المسائل التي تنشأ خلال المحاكمة
 : و في هذا الشأن يَوز الطعن في مقبولية الدعوى أمام المحكمة لكل من الفةات الاالية 

د صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو أمر بالحضور عملا الماهم أو الشخص الذي يكون ق -0
 . 11بالمادة 

الدولة التي لها اخاصاص النظر في الدعوى لكونها تحقق أو تباشر المقاضاة في الدعوى أو  -1
 .لكونها حققت أو باشرت المقاضاة في الدعوى 

 .(2) 01الدولة التي تطلب قبولها بالاخاصاص عملا بالمادة   -4
من نظام روما الأستاستي على الحالات التي تعابر فيها الدعوى  07كما نصت المادة 

يحضر جميع قضاة الدائرة الإبادائية في كل مرحلة من مراحل المحاكمة (.  غير مقبولة)مرفوضة 

                                                             

 . 411ص  ، المرجع السابق ،عصام مطر - 1
 : من نظام روما الأستاستي على أن  12تنص المادة  - 2

الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأستاستي تقبل بذلك اخاصاص المحكمة فيما ياعلق بالجرائم المشار إليها في  -أ
 .  27المادة 

، يَوز للمحكمة أن تمارس اخاصاصها إ ا كانت واحدة أو أكثر من  13من المادة ( ج)أو ( أ)في حالة الفقرة  -ب
 . 23دول الاالية طرفا في هذا النظام الأستاستي أو قبلت باخاصاص المحكمة وفقا للفقرة ال

الدولة التي وقع على إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إ ا كانت الجريمة قد  -0
 .ارتكبت على متن ستفينة أو طائرة 

 .الدولة التي يكون الماهم بالجريمة أحد رعاياها  -1

جاز لالك الدولة بموجب إعلان  22إ ا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأستاستي لازما بموجب الفقرة  -ج
 . يودع لدي مسجل المحكمة أن تقبل ممارستة المحكمة اخاصاصها فيما ياعلق بالجريمة قيد البحث 
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يامكنوا ،يصدر القرار وجوبا ، و طوال مداولاتهم يحاولون الوصول إلى قرار بإجماع ، فإن لم 
  .بالأغلبية

يصدر القرار مكاوبا ياضمن بيانا كاملا و معللا بالحيثيات التي تقررها الدائرة الإبادائية 
بناء على الأدلة و الناائج ، و يكون قرارها واحدا ، أما إن كان هناك اخالاف في القرارات 

ية ، و ولم يكن هناك إجماع ، يصدر قرار الدائرة الإبادائية ماضمنا آراء الأغلبية و آراء الأقل
 .ينطق بفحوى القرار في جلسة علنية 

من النظام  77يصدر القرار باوقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 
الأستاستي ، و تراعى المحكمة عند تقرير العقوبة عوامل مثل خطورة الجريمة و الظروف الخاصة 

ادرة منها في الظروف كما يَوز لها أن تحدد في حكمها عند الطلب أو بمب. للشخص المدان 
الإستاثنائية نطاق و مدى ضرورة أو خسارة أو أ ى يلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم ، و 

 . أن تبين المبادئ التي تصرفت على أستاستها 
بعد صدور الحكم بالإدانة أو البراءة يَوز الطعن فيه بالإستاةناف و إعادة النظر و 

 .(1)لنظام الأستاستي للمحكمة الجنائية الدولية  لك وفق الإجراءات المنصوص عليها في ا
 طرق الطعن المقررة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  -4

من النظام الأستاستي للمحكمة الجنائية الدولية فإنه يحق للمدعي  10وفقا للمادة 
و وفقا للمادة .  العام و للشخص المحكوم عليه استاةناف الحكم الصادر من الدائرة الإبادائية

يَوز للشخص المدان ، ويَوز بعد وفاته للزوج أو الأولاد أو الوالدين أو أي "فإنه  10/0
شخص من الأحياء يكون وقت وفاة الماهم قد تلقى بذلك تعليمات خطية صريحة منه ، أو 

كم المدعي العام نيابة عن  لك الشخص أن يقدم طلبا لدائرة الإستاةناف لإعادة النظر في الح
و بالاالي فطرق الطعن تنحصر في وستيلاين ، هما الاستاةناف و ". النهائي بالإدانة أو العقوبة 

 . (2)إعادة النظر 
 
 

                                                             

 . من النظام الأستاستي للمحكمة الجنائية الدولية  27،22،27، 24/1.2 :المواد  - 1

 . 401ص  ،مرجع ستابق  ،عصام مطر - 2
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   :الإستئناف  -
قد يصدر الحكم من الدائرة الإبادائية مشوبا بأحد العيوب التي تنال من صحة هذا 

 : حصرتها في الآتي هذه العيوب و  10الحكم و تجعله معاورا و قد حددت المادة 
 .خطأ جوهري في القانون  -أ

 .خطأ في الوقائع أدى إلى ستوء تطبيق العدالة  -ب
 .خطأ في الإجراءات  -ج
 .  عدم الاناستب الواضح بين الجريمة  -د

  :إجراءات الإستئناف * 
للنظر فيه  يام الإستاةناف بإيداع تقرير موضحا  به أستبابه ، و تنعقد الدائرة الاستاةنافية

قضاة ، تطرح القضية على الدائرة الاستاةنافية  11بنصابها القانوني الذي لا ياجاوز خمسة 
بالكامل و من جديد ، ثم هذه الأخيرة لها أن تأمر باأييد الحكم المساأنف أو تعديله أو 

لها أن إلغائه كلية ، أو تأمر بإجراء محاكمة جديدة أمام محكمة ابادائية مخالفة ، كما يَوز 
تعيد إلى الدائرة الابادائية مسألة تاعلق بالوقائع كي تفصل فيها و تبلغ الدائرة الاستاةنافية 

 . (1)بالنايجة 
يَوز أن يصدر الحكم الاستاةنافي في غياب الشخص المدان أو المبرأ ، و يعابر حكما 

 .نهائيا غير قابل للطعن ، إلا إ ا توفرت حالات إعادة النظر في الحكم 
 : إعادة النظر إلتماس  -

فإنه يَوز للشخص المحكوم عليه ، و يَوز بعد وفاته ، للزوج أو  10/0وفقا للمادة 
أولاده أو والديه أو أي شخص من الأحياء يكون وقت وفاة الماهم قد تلقى بذلك تعليمات 

اف خطية صريحة منه ، أو المدعي العام نيابة عن الشخص أن يقدم طلبا إلى دائرة الاستاةن
لإعادة النظر في الحكم النهائي بالإدانة ، كما حددت المادة حالات الطعن بالاماس إعادة 

 :  (2)النظر في الآتي

                                                             

 . من النظام الأستاستي  21.22،  37المادة  - 1

، نشأتها و نظامها الأستاستي مع دراستة لااريخ لجان الاحقيق  المحكمة الجنائية الدوليةشريف البيسوني ،  - 2
 . 117م  ، ص  1111ية السابقة ، مطابع روز اليوستف الجديدة ، الدولية و المحاكم الجنائية الدول
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اكاشاف أدلة جديدة لم تكن مااحة وقت المحاكمة ، و لك بسبب يعود إلى مقدم  -0
الطلب ، و يَب أن تكون هذه الأدلة على قدر كبير من الأهمية بحيث أنها لو كانت معلومة 

 .وقت المحاكمة لاغير بها وجه الرأي و الحكم في القضية 
 .يفة أو ملفقة أو مزورة إ ا كانت الأدلة التي بني عليها حكم الإدانة مز  -1
إ ا كان واحدا أو اكثر من القضاة الذين اشتركوا في تقرير الإدانة أو في اعاماد الاهم  -4 

قد ارتكبوا في تلك الدعوى ستلوكا ستيةا جسيما أو أخلوا بواجباتهم إخلالا جسيما على نحو 
 10بموجب المادة  ياسم بدرجة من الخطورة تكفي لابرير عزل  لك القاضي أو أولةك القضاة

 .من النظام الأستاستي 
 :ماس إعادة النظر تإجراءات ال *

يقدم الطلب في صورة خطية و تبين في أستبابه ، كما يمكن تقديم مساندات تؤيده  
و الدارة الاستاةنافية بدورها لها أن تنقل المحكوم عليه إلى مقر المحكمة حسب . قدر الإمكان 

للاستاماع ، للاقرير ما إ ا كان ينبغي إعادة النظر في الإدانة  الاقاضاء ، ومن ثم تنعقد جلسة
أو العقوبة ،ثم يصدر القرار في القضية بإعادة النظر في جلسة علنية برأي أغلبية القضاة ، و 

آراء الأغلبية و آراء  –قرار إعادة النظر  –إن لم يحصل إجماع وجب أن ياضمن القرار 
 . (1)الأقلية

 : يعد القرار نهائيا إ  إنه لا يخرج عن أحد الأمرين 
رفض دائرة الاستاةناف للطلب إ ا رأت أنه يفاقد إلى الأستباب التي يقوم عليها ،أو : الأول 

قبول طلب إعادة النظر في القضية و من ثم تقوم باتخا  أحد : الثاني . أنه بغير أستاس
 : الإجراءات الآتية 

 ة الأصلية للانعقاد من جديد دعوة الدائرة الابادائي. 
  تشكيل دائرة ابادائية جديدة لإعادة النظر في الحكم. 
 (2)الإبقاء على اخاصاصها بنظر الإلاماس . 

 

                                                             

 . 404ص  ،سابق الرجع الم ،عصام مطر - 1
 .من النظام الأستاستي للمحكمة الجنائية الدولية  74/22المادة  - 2
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 ضمانات المتهم في الفقه الإسلامي و القانون الدولي :  المطلب الثالث
الماضية يقود غالبا ما كان الحديث عن الأصول الااريخية لضمانات الماهم في العصور 

إلى هذه الضمانات ، و يعزز المعرفة الحكيمة لها في الوقت الحاضر ،  و يوضح مدى أهمية 
 .هذه الضمانات باعابارها حقا أستاستيا من حقوق الإنسان منذ زمن طويل 

ستناحدث في الأول :  فرعينو ستندرس هذه الضمانات عبر مراحلها الااريخية ، خلال 
اشريع الإستلامي ، و في الثاني ستناحدث عن ضمانات الماهم في عن ضمانات الماهم في ال

 .   المواثيق و الإعلانات و العهود الدولية 
 ضمانات المتهم في الفقه الإسلامي : الأول فرعلا

طالما كان اهامام الشريعة الإستلامية كثيرا بكرامة الإنسان و حقوقه ، و من هذه 
الحقوق حق الإنسان في محاكمة عادلة ، فقد كانت الدعاوى الجزائية في الشريعة الإستلامية 
عبارة عن مرحلة واحدة ، حيث كان القاضي الذي ياولى الفصل في الدعوى يَمع في يده 

 : ، و ستنعرض هذه الضمانات على النحو الاالي (1)ي و القضائي ستلطة الاحقيق الإبادائ
 تقرير مبدأ الشرعية : أولا 

لا جريمة و لا " أقرت الشريعة الإستلامية هذا المبدأ ، و الذي تم تسمياه فيما بعد 
بِيَن حَتىَّ  : ، كما عبر القرآن الكريم عنه بقوله تعالى " عقوبة إلا بنص  عَثَ  وَ مَا كُنَّا مُعَذ  نَـبـْ

، و يقصد بهذا المبدأ أنه لا يمكن اتخا  أي إجراءات ضد أي شخص ،  [01:الإستراء]رَسُتولا  
إلا بعد أن يشابه به بأنه قد خالف نصا قانونيا ستابقا لفعله ، و بذلك تكون الشريعة 

حقيقة حاميا لحقوق  الإستلامية ، قد ستبقت القوانين الوضعية في تقرير هذا المبدأ الذي ياعبر
 . (2)و حريات الأفراد 

 
 

                                                             

كلية   ،رستالة ماجساير  ، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية ،علاء باستم صبحي بني فضل  - 1
  . 17ص  ،م  1100 ،فلسطين  ،نابلس  ،جامعة النجاح الوطنية  ،الدراستات العليا 

 م، 1110 ،القاهرة  ،دار النهضة العربية  ، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة ،علي فضل أبو العينين  - 2
 .    19،09ص
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 تقرير مبدأ الأصل في المتهم البراءة : ثانيا 
قاعدة من  أقرت الشريعة الإستلامية هذا المبدأ منذ القدم ، و قد تم تطبيقه حتى غذا

قواعد الفقه الجنائي الإستلامي ، فالماهم بريء ، حتى تثبت إداناه بالدليل القاطع الذي لا 
 .يقبل الشك 

قد نبه إلى اجاناب الظن لأنه لا يغني عن الحق شيةا و لا يؤخذ  و كان الرستول 
ادرءوا الحدود عن المسلمين  »: الناس بالظن في الإستلام ، كما تم تأكيد هذا المبدأ بقوله 

ما استاطعام ، فإن كان له مخرج فخلوا ستبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ 
، قال العلماء إن من وظيفة القاضي أن يبذل الوستع في ستبيل الاحري و (1)«في العقوبة 

هي أن الأصل في  الدقة  عند توقيع الحد ، و لك عودة إلى قاعدة أصولية قررها الإستلام و
الإنسان البراءة ، و لا تندفع هذه الطبيعة الأصلية في الإنسان إلا بدليل قطعي ، لذا لا يَوز 

 .(2)فرض عقوبة لمجرد الظن أو الشبهة ، و كلاهما لا يغني عن اليقين شيةا 
 ( التوقيف) ضمانات المتهم فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي : ثالثا 

وقيفه منحاه إياها الشريعة الإستلامية من أهمها أنها وضعت للماهم ضمانات عند ت
شروطا للحبس الاحاياطي ، و من هذه الشروط أن يصدر الحبس عن جهة مخاصة ، و أن 
تكون الجريمة المنسوبة للماهم خطيرة ، بالإضافة إلى وجود أدلة كافية على ارتكابه للفعل 

 . (3)المجرم 
إحاطة المتهم علما بالتهمة الموجهة إليه و حضوره الإجراءات و حقه في : رابعا 

 الدفاع      
من اهامام الشريعة بالماهم إقرارها له مجموعة من الحقوق ، تبدأ بأن يحاط علما بالجرم 
المنسوب إليه ، و أن يحضر إجراءات الاحقيق و المحاكمة ، و أن له الحق في الدفاع عن نفسه 

 .(4)فسه ،أو باوكيل شخص آخر ياولى الدفاع عنه وله أن يبدي أقواله بحرية بن
                                                             

أحمد محمد شاكر و آخرون ، شركة مكابة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، :  الترمذي ، ستنن الترمذي ، تح - 1
  . 0111: ، حديث رقم ( 1/44)م ، باب ما جاء في درء الحدود ،  0991،  11مصر ، ط

 .  11ص  ،سابق الرجع الم ،علاء باستم صبحي بني فضل  - 2
  11، المرجع نفسه ، ص  علاء باستم صبحي بني فضل - 3
 .  19، المرجع نفسه ، ص  باستم صبحي بني فضلعلاء  - 4
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 علنية جلسات المحاكمة : خامسا 
و  جاءت الشريعة الإستلامية بمبدأ علنية جلسات المحاكمة ، فقد كان الرستول 

تحقق الخلفاء من بعده يَلسون في المسجد للقيام بمهمة القضاء ، و تأتي أهمية العلانية في أنها 
الزجر و الردع لكل من تحدثه نفسه بارتكاب الأفعال المجرمة ، إلا أن مبدأ العلانية ليس 
مطلقا ، فيمكن أن يقرر القاضي سترية المحاكمة إ ا رأى من ظروف الدعوى أنه من الأفضل 

 .  (1)نظرها بوجود أطرافها فقط 
  القانون الدولي  ضمانات المتهم في :  الثاني فرعال

جاءت المواثيق و الإعلانات الدولية بالكثير من الضمانات التي تكفل للماهم بجرم 
معين في إبعاد الاهمة عن نفسه ، و إثبات براءته  مما ينسب إليه ، ومن هذه المواثيق و 
الإعلانات مثياق هيةة الأمم الماحدة ، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، و العهد الدولي 

 .ية و السياستية للحقوق المدن
 ميثاق هيئة الأمم المتحدة : أولا 

يسعى المجامع الدولي إلى تحقيق العدالة الجنائية الدولية كما أنها من الأهداف الأستاستية 
له ، و تحقيق هذه العدالة لا يكون إلا عن طريق احترام الحقوق و الحريات الأستاستية 

م الماحدة ، حيث أن ديباجة الميثاق تنص للإنسان ، و هذا ما أكد عليه واضعوا ميثاق الأم
على أن أعضاء الهيةة قد أخذوا على أنفسهم بيان الأحوال التي يمكن عن طريقها تحقيق 
العدالة ،  و احترام الالازامات الناشةة عن الاتفاقيات الدولية و غيرها من مبادئ القانون 

 .من الدوليين الدولي لما في  لك من مساهمة فعالة في حفظ السلام و الأ
كما يمكن اعابار الميثاق أنه وثيقة دستاورية لكل أعضاء الهيةة ، يَب عليهم احترامه و 
العمل بمقاضاه ، و تأستيسا على  لك يَب على أعضاء الهيةة تغيير تشريعاتهم و قوانينهم و 

ب بالأخص الماعلقة بحقوق الإنسان ، بما ياناستب و أحكام ميثاق الأمم الماحدة ، كما يَ
عليهم احترام الميثاق في كل إلزام يرتبطون فيه ، لأنه في حال الاعارض بين ميثاق الأمم و أي 

                                                             

  19، المرجع نفسه ، ص  علاء باستم صبحي بني فضل - 1
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الازام دولي آخر يرتبط به الأعضاء ، فإن العبرة بالازاماتهم التي تترتب على الميثاق وهذا ما 
 .(1)من الميثاق  014أكدته المادة 

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : ثانيا 
 اللصيقةجاءت مواد هذا الإعلان بنصوص صريحة تدعوا إلى احترام الحقوق و الحريات 

 : يلي ما المواد هذه ومن،   كريم ا حر ا الإنسان يعيش لكي واللازمة بالإنسان
 .الإنسان كرامة من الحاطة أو القاستية، والعقوبات الاعذيب تحرم  :الخامسة المادة  -
 .الاعسفي الحجز أو القبض تمنع  :الااستعة المادة . -
 نظر ا مساقلة نزيهة محكمة أمام قضياه في النظر في الحق إنسان كل تمنح  :العاشرة المادة  -

 .إليه توجه جنائية تهمة وأية وإلازاماته، حقوقه في للفصل علني ا، لاعاد
 أن إلى برية ا يعابر ما بجريمة ماهم كل أن على نصت ،(الأولى الفقرة) : عشرة الحادية المادة -

 .القطعي بالدليل إداناه تثبت
 الناس لجميع حقوق هي فيه الواردة الحقوق لكون خاصة أهمية الإعلان إكاسب وقد

 هذا نصوص أن كما الدولي، المجامع أعضاء ولجميع وجنسياتهم، معاقداتهم إخالاف على
 هذه نصت حيث العالم، دول لمعظم الأستاستية والقوانين الدستاتير على نعكستا قد الإعلان
 لحقوق العالمي الإعلان عليها نص التي الأستاستية والحريات الحقوق أهم على الدستاتير
 . (2)وتقديرها إحترامها على وحرصت الإنسان،

 والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد  :ثالثاً
 التي الضمانات من بالكثير والسياستية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد جاء لقد

 :(3)الضمانات هذه ومن عادلة، محاكمة للماهم تكفل
 .الإنسانية وغير القاستية والعقوبة الاعذيب منه السابعة المادة حظرت -
 للأصول ووفق ا أستباب على بناء   إلا شخص أي على القبض منه الااستعة المادة حظرت -

 .القانون عليها ينص التي
                                                             

،  ماجساير رستالة ، ( مقارنة دراسة) الفلسطيني الجزائي التشريع في القبض ،  صوان عودة عارف مهند - 1
 . 10 ص م،  2007 ،  فلسطين ، نابلس ، الوطنية النجاح جامعة

 .  17، المرجع السابق ، ص صوان عودة عارف مهند - 2

 .  01المرجع نفسه ، ص  ،  صوان عودة عارف مهند - 3
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 منصف ا نظر ا فرد كل قضية تنظر أن على ،( الاولى الفقرة) عشر الرابعة المادة أوجبت -
 .وحيادية مساقلة محكمة أمام لاوعاد

 .قانوني ا إداناه تثبت أن إلى بريء ماهم كل أن ،( الثانية الفقرة )عشر الرابعة المادة إعابرت -
 :منها للماهم كثيرة ضمانات ،( الثالثة الفقرة )عشر الرابعة المادة أعطت -
  .دفاعه لاحضير الكافي الوقت يعطى وأن إليه، الموجهة بالاهمة ستريع ا إعلامه يام أن* 
  .له مبرر لا تأخير دون يحاكم أن* 
 .الشهود يناقش أن* 

ا همن خلال ما ستبق نجد أن الشريعة الإستلامية رغم بدائية الإجراءات التي تاخذ
كانت صاحبة الاميز و الفضل لسموها و   مقارنة بالإجراءات التي نجدها في القانون الدولي ،

 .قدستية أحكامها 
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بعد دراستانا للفصل الأول الذي تناولنا فيه قضايا أستاستية و مفاهيم أولية عن جرائم الحرب و محاكمة 
مرتكبيها ، و في الفصل الثاني المسؤولية الجنائية و أشرنا إلى من ياحمل تبعة الفعل الإجرامي في كل من 

ا ما تطابق في الغالب بين الجانبين ، و الفقه الإستلامي و القانون الدولي ، وصلنا إلى مجموعة من الناائج منه
منها  ما تفردت به الشريعة الإستلامية في مجال تجريم أفعال تخص العمليات القاالية ، فالشريعة لله  ات 
مصدر إلهي تفوق الاشريعات الوضعية البشرية ، و خااما يحسن بنا أن نضع أهم ما توصلنا إليه خلال هذه 

 : الآتي الدراستة من ناائج في نقاط ك
من خلال تعريفنا لجرائم الحرب في الفقه الإستلامي و القانون الدولي نلمس أن هناك تطابقا بين  :أولا 

الجانبين من حيث اعابار الأفعال المجرمة أثناء الحروب ، رغم أن الفقه الإستلامي لم ياطرق لهذا المصطلح 
باب معاملة الجيش مع الكفار ، في كيفية : بعينه ، لكنه أورده تحت مصطلحات محظورات الجهاد ومنها 

 " . ما يَوز من النكاية للعدو "الجهاد ، أو  كرهم له في مقدمة باب 
أن مفهوم جرائم الحرب ، أو محاكمة مجرمي الحرب ، مركب إضافي يمكن للباحثين و المهامين بهذا  :ثانيا 

 .ها على حدة المجال عموما استاخلاصه من مصطلحاته الإضافية باستايعاب كل من
أنه لا يوجد فرق جوهري بين الفقه الإستلامي و القانون الدولي فيما يخص أركان جرائم الحرب  :ثالثا 

عموما ، عدا الركن الماعلق بخرق الحظر الزماني أو ما يعرف باحريم القاال في الأشهر الحرم ، الذي تفردت 
الأشهر الحرم جريمة حرب ، و لم يعرف للقانون الشريعة الإستلامية ، حيث اعابرت الأعمال القاالية في 

الدولي تشريع مماثل ، مما يؤكد أن الإستلام دين ستلم و نبذ للحروب ، لكني لم أتطرق لذكر هذا الركن 
 .خلال دراستتي المقارنة 

و يافق الفقه الإستلامي مع ما اناهى إليه القانون الدولي من تجريم القال العمدي ، و الاغاصاب ،  :رابعا 
الاعذيب ، و الإبعاد القسري ، و أخذ الرهائن ، و قد ثبت من النصوص الشرعية أن هذه الجرائم مخالفة 

 .في ستائر حروبه ، لغلبة الرحمة فيها على القسوة  لقانون الحرب الإستلامي ، و مناقضة لهدي المصطفى 
الاشويه البدني ، و هو أن ما يسمى بالاعذيب يدخل مسمى الاعذيب جميع أشكال و ألوان  :خامسا 

 .يقابل مصطلح المثلة في الاشريع الإستلامي  
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أن الإجهاز على الجريح ليس ستوى مثال في الفقه الإستلامي ، يمكن أن يقاس عليه مخالف  :سادسا 
 .أشكال الإستاءة إلى الجرحى و الغرقى الواردة في اتفاقية جنيف و ما ستبقها من الصكوك الدولية 

أن الغدر في الفقه الإستلامي يسري على كافة الممارستات الواردة في القانون الدولي المسماة بالخدع  :سابعا 
غير المشروعة ، كإستاءة استاعمال علم الطرف الثاني أو إشارته أو زيه العسكري أو علم الأمم الماحدة أو 

 . ف شاراتها أو زيها العسكري أو الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جني
أن الفقه الإستلامي يافق مع ما اناهت إليه اجاهادات القانون الدولي في مجال حماية الأعيان المدنية  :ثامنا 

و الإنسانية ، فالفقه الإستلامي يحرم استاهداف المرافق الإنسانية و المنشآت المدنية ، لأنه دين عمارة و بناء 
 .، لا دين هدم و تخريب 

في القانون الدولي ليست ستوى تذكير لما جاءت به الشريعة الإستلامية ، و بما أقره أن جرائم الحرب  :تاسعا 
الفقه الإستلامي قبل أربعة عشر قرنا مضت ، مع ما تفردت به الشريعة الإستلامية باحريم القاال في أربعة 

 . أشهر هي الأشهر الحرم 
ة الإستلامية و القانون الدولي ماطابق في أن المسؤولية الجنائية و تحمل الاكليف في كل من الشريع :عاشرا 

الجاني مسؤولية فعله ، لا الدولة كاملة ، و اعابار الدولة أشخاص تنوب عنها تام محاستباهم شخصيا ، أمر 
 . معقول و مقبول عقلا و شرعا و قانونا 

أن البعد النظري في الحكم على الماهمين بارتكاب هذه الجرائم لدى الشريعة الإستلامية  :الحادي عشر 
أدق و ألمس للعفو منه في القانون الدولي ، إ  إن الشريعة تلامس العفو و السماحة للمجرم بأبسط القرائن 

 .، على خلاف  لك في القانون الدولي فإنه أشد الاماستا للعقوبة منه إلى العفو 
أن الاقاضي في الجرائم الكبرى لا يقبل الاجزأ على أكثر من درجة ، و بالاالي فإن الشريعة  :اني عشر الث

يعف عمن ارتكبوها ، ومنه  على من ارتكبوا جرائم عظيمة ، و لم شهدت مواقف حكم فيها رستول الله 
ستاةناف و الاماس النظر إلا أنه لاحظنا أن القانون الدولي يوافق الشريعة في  لك ، رغم أنه يقبل الطعن بالا

 .يحافظ على بث الأحكام بصفة نهائية في كل حكم يصدره ، ما لم يوجد دليل إثبات يغيره 



  خاتمة
 

 

111 

أن للماهم ضمانات و حقوق كفلاها كل من الشريعة الإستلامية و القانون الدولي لابد من  :الثالث عشر 
ز بالسماحة و العفو على غرار ما تقضي به المحاكم مراعاتها في الإجراءات القضائية ، إلا أن الشريعة تماا

 . الدولية الجنائية 
 توصيات 

 : بعد تلك الناائج فإننا نوصي بما يلي 
إدراج مقياس القانون الدولي الإستلامي و جرائم الحرب و محاكمة مجرمي الحرب في الإستلام ضمن  -

 .المقررات الدراستية الجامعية 
استات المقارنة بين الشريعة و القانون ، تمهيدا لاعاماد الفقه الإستلامي تشجيع البحث في مجال الدر  -

 .مصدرا رئيسا للاشريع في البلاد الإستلامية 
إدراج مادة قانونية في النظام الأستاستي للمحكمة الجنائية الدولية تقضي ياجريم القاال في الأشهر الحرم  -

ح بابني الحلول السياستية و تغليب لغة الافاهم على شاكلة الشريعة الإستلامية في شكل حظر زمني يسم
 .على لغة الحرب 

إعادة النظر في شأن احترام المقدستات الدينية و تجريم الإعاداء عليها في مواد قانونية في النظام الأستاستي  -
 .للمحكمة الجنائية  
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 فهرس الآيات : أولا 
 الصفحة السورة الآية

  لَى الْحرُُّ باِلْحرُ  وَالْعَبْدُ  ۖ  ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُاِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَاـْ
فاَت ـبَاع  باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاء  فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْء   ۖ  باِلْعَبْدِ وَالْأنُثَىٰ باِلْأنُثَىٰ 

لِكَ تَخْفِيف  م ن رَّب كُمْ وَرَحْمَة   ۖ  إِليَْهِ بإِِحْسَانٍ  لِكَ فَـلَهُ  ۖ   َٰ فَمَنِ اعْاَدَىٰ بَـعْدَ  َٰ
  ...عَذَاب  ألَيِم  

 11 071:  البقرة

 َاِلُونَكُمْ وَلَا  اْ تلُِو اـــوَق  11 091:البقرة   إِنَّ ٱللَّهَ لَا يحُِبُّ ٱلْمُعْاَدِينَ  آتَـعْاَدُو فِِ سَتبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُـقَٰ
  ... ْفَمَنِ اِعْاَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْاَدُواْ عَلَيْهِ بمثِْلِ مَا اعْاَدَى عَلَيْكُم  ...  77 091: البقرة 
  ِإِلاَّ مَا قَدْ سَتلَفَ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَة  وَ  وَلَا تَـنْكِحُواْ مَا نَكَحَ آباَؤكُُم م نَ الْن سَآء

  مَقْا ا وَ سَتآءَ سَتبِيلا  
 47 11: النساء 

  َوَ أَن تَجْمَعُواْ بَـيْنَ الُأخْاـَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَتلَف   47 14: النساء 
  َا فِيهَا وَ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ و ا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِد  وَ مَنْ يَـقْاُلْ مُؤْمِن ا مُاـَعَم د 

 لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَاب ا عَظِيم ا 
 49 94:  النساء

  وَلَا يََْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَـعْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هُوَ أقَْـرَبُ للِاـَّقْوَى..   01 11: المائدة 
   وَلَا تَـقْاـُلُواْ النـَّفْسَ التِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ باِلَحق 77 010 :الأنعام 
  ٍوَ اللهُ يَدْعُواْ إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَ يَـهْدِي مَنْ يَّشَآءُ إِلَى صِراَطٍ مُّسْاَقِيم 07 11 :يونس 
  ِإِنَّ اللهَ ياَمُرُ باِلعَدْلِ وَ الِاحْسَان  71 91: النحل 
   عَثَ رَسُتولا بِيَن حَتىَّ نَـبـْ  47 01 :الإستراء  وَ مَا كُنَّا مُعَذ 
  وَلَا تَزرُِ وَازرِةَ  وِزْرَ أُخْرَى  74 01:النجم 
   ُّنَـفْسٍ بماَ كَسَبَتْ رَهِينَة   كُل   74 41: المدثر 
   ِا وَأَسِتير ا ۦوَيطُْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُب ه  07 11: نسانالإ  مِسْكِين ا وَياَِيم 

 فهرس الأحاديث : ثانيا 
 الصفحة الحديث

 11 «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق  »
 29 «....انطلقوا باستم الله و على ملة رستول الله ، لا تقالوا شيخا فانيا »



  الفهارس العامة 
 

 

114 

 29 «...إني موصيك بعشر لا تقالن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا ولا هرما  »
  40 «..ألا و إن دم الجاهلية موضوع و أول دم أبدأ به دم الحارث بن عبد المطلب  »
 11 «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استاكرهوا عليه  »
 11 «..عن الصغير حتى يحالم : رفع القلم عن ثلاث  »
 10 «...يأيها الناس من كنت جلدت له ظهرا ، فهذا ظهري فليساقد  »
 17 «...السمع و الطاعة على المرء المسلم فيما أحبَّ و كَرهِ ما لم يؤُمر بمعصية  »
 17  « استاوصوا بالأسترى خيرا »
 11 «...إنك ستاجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم في صوامع فدعوهم لما حبسوا أنفسهم له  »
 07 « أنا نبي الملحمة و أنا نبي المرحمة»
 09 «إن الله كاب الإحسان على كل شيء  »
يوم بدر و الأسترى محبوستون  بالوثاق بات  لما أمسى رستول الله : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال  »

 «....ستاهرا أول الليل  الرستول 
71 

ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استاطعام ، فإن كان له مخرج فخلوا ستبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير  »
 « من أن يخطئ في العقوبة

011 
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 : المراجع باللغة العربية 
 . رواية حفص عاصم   ،القرآن الكريم  -1

 : كتب التفسير 
أحمد البردوني  :، تحقيق(تفسير القرطبي) الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، -1

 .10ج ، م 0901 -هـ 0411 ،مصر،القاهرة ،دار الكاب المصرية  ،وإبراهيم أطفيش

 :كتب الحديث 
 .0999ط ، بيروت ، لبنان ، .الصحيح ، دار الكاب العلمية ، دأبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري ،  -4
، باكساان ، 10الإستلامية ،ط عجي ، جامعة الدراستاتل، تح الق السنن الصغيرأحمد بن الحسين البيهقي ،  -1

 . 4، ج0919
لبابي الحلبي ، تح ابراهيم عطوة عوض ، شركة مكابة و مطبعة مصطفى ا الترمذي ،ستنن محمد بن عيسى الترمذي ،  -1
 .   11،ج 0971، مصر ،  11ط
 . 01ج ، 0101/0994 ،بيروت ، 14ط ،مؤستسة الرستالة  ،صحيح ابن حبان  ،محمد ابن حبان  -0

 :فقهية الكتب ال
 ( . 11/411)ه،  0411ط ، القاهرة ، .مطابع المنير الدمشقي ، د المحلى بالآثار ،ابن حزم ،  -7

 (. 19/71)،   0990، القاهرة ، 10، تح محمد شرف الدين الخطاب ، دار الحديث ، ط المغني ابن قدامة ، -1

 .ه 0494، بيروت ، 11دار المعرفة ، ط الأم ،الإمام الشافعي ،  -9

 ( . 171/ 11)ت ، .ط ، د.، دار الفكر ، د ، فاح القديرابن همام  -01

، 0991، بيروت ،  10ط،دار الكاب العليمة ،  مواهب الجليلمحمد بن عبد الرحمان المغربي الحطاب ،  -00
(14/419 . ) 

   ( . 01/049)ت، .، بيروت ، د10السرخسي ، المبسوط ، دار المعرفة ، ط  -01
 ( .  11/141)م ،  0991، بيروت ، 10، دار الكاب العلمية ، طالمهذب  الإمام الشيرازي ، -04

، 0917، بيروت ، لبنان ،  10، دار الكاب العلمية ، ط ، كشاف القناعالإمام منصور بن إدريس البهوتي  -01
(14/11 . ) 

 :كتب السياسة الشرعية 
، بيروت ، لبنان ،  10لمية ، ط، تح محمد حسن الشافعي ، دار الكاب الع شرح السير الكبيرالسرخسي ،  -01

(11/0141،0111 . ) 
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دار  ،الأحكام السلطانية و الولايات الدينية  ،أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ، الماوردي  -00
 .ت.د،  10ط ،المكابة العلمية 

 .ت .د ، ط.د ،المخاار الإستلامي للنشر و الاوزيع  ،الجهاد في ستبيل الله  ،أبي الأعلى المودودي  -07
 : معاجم اللغة 

 ،بيروت ،ج .ط ،ناشرون   ،مكابة البيان ،تحقيق محمود خاطر  ،مخاار الصحاح ،محمد بن أبي بكر الرازي  -01
 . 10ج ه،0101

 تحقيق نعيم العرقسوستي، مؤستسة الرستالة  ،القاموس المحيط  ،الفيروز أبادي أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب  -09
 . 1111، 11ط ،

 .  01ج  ،0991 ،ط .د، بيروت ، دار صادر للطباعة  ،لسان العرب  ،ابن منظور  -11
 :الكتب المعاصرة 

 . 1110طبعة  ،المجلس الأعلى للثقافة و الفنون  ،المحكمة الجنائية الدولية  ،ابراهيم محمد العناني  -10
 . 0997 ،ط .د ،المطبعة الاجارية الحديثة  ،النظام الدولي الأمني  ،العناني  ابراهيم -11
أشخاص القانون  ،كااب الإعلام بقواعد القانون الدولي و العلاقات الدولية في شريعة الإستلام ،أحمد أبو الوفا  -14

 . 11ج ، 1110،  10ط ، دار النهضة العربية،  (الدولة ، المنظمات الدولية) الدولي في الإستلام 
 ،0999، ط.د، دار النهضة العربية  ،نظرية الضمان و المسؤولية الدولية في الشريعة الإستلامية ، أحمد أبو الوفا  -11

1119 . 
دار النهضة ، ( في القانون الدولي و الشريعة الإستلامية)النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني  ، أحمد أبو الوفا -11

 . 1119، القاهرة  ، ط.د،  العربية
دار الكاب  ،الجرائم الدولية في ضوء القانون الدولي الجنائي و الشريعة الاستلامية  ،أحمد عبد الحكيم عثمان  -10

 . 1119 ،مصر ،  ط.د ،القانونيبة
 . 0914 ، 14ط ،دار الشروق  ،المسؤولية الجنائية في الفقه الإستلامي دراستة فقهية مقارنة  ،أحمد فاحي بهنسي  -17
 ،0910 ،ط.د،القاهرة  ،دار النهضة العربية   ،القسم العام  ، الوستيط في قانون العقوبات  ،حمد فاحي سترور أ -11
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تاناول الدراستة محاكمة مجرمي الحرب في الفقه الإستلامي و القانون الدولي، حيث تبنت الدراستة المنهج    
المقارن قصد استاخلاص أوجه الشبه و الاخالاف بين موقف الفقه الإستلامي وموقف القانون الدولي في 

استاعننا بالمنهج الوصفي الاحليلي بغية تحليل الظواهر  ات السير معالجة مسألة محاكمة مجرمي الحرب ، كما 
جاءت الدراستة في . ، كما أن المنهج الااريخي كان له دور في رصد الاطور الااريخي لمحاكمة مجرمي الحرب 

أستاستية عن محاكمة مجرمي الحرب في الفقه  ناولنا فيه مفاهيم أولية و قضاياالفصل الأول ت. فصلين 
في الفقه الإستلامي و  جرائم الحربالمبحث الأول مفهوم تضمن ، حيث ي و القانون الدولي الإستلام

عن أركان جريمة الحرب في كل من الفقه  احدثنا فيه، أما المبحث الثاني فو تطورها الااريخي القانون الدولي 
 .الإستلامي و القانون الدولي 

عن المبادئ الشرعية و قواعد القانون الدولي الحاكمة لمحاكمة  من خلالهفاحدثنا  : الفصل الثانيأما 
أيضا ، كان المبحث الأول حول المسؤولية  مبحثينمجرمي الحرب في الفقه الإستلامي و القانون الدولي خلال 

الجنائية الدولية في كل من الفقه الإستلامي و القانون الدولي ، أما المبحث الثاني فكان حول إجراءات 
ثم . الفقه الإستلامي و القانون الدولي  كل من  لماهم فيلممنوحة لضمانات او الة مجرمي الحرب محاكم

 .اخاامنا هذه الدراستة بما توصلنا إليه من ناائج و قدمنا بعض المقترحات 
Abstrac 

The study deals with the trial of war criminals in Islamic jurisprudence and 

international law, where the study adopted the comparative approach in order to draw 

out the similarities and differences between the position of Islamic jurisprudence and 

the position of international law in dealing with the issue of prosecuting war 

criminals. The historical method had a role in monitoring the historical development 

of the trial of war criminals. 

 The study came in two semesters : 

 The first chapter dealt with preliminary concepts and basic issues about the trial 

of war criminals in Islamic jurisprudence and international law  The first section 

included the concept of war crimes in Islamic jurisprudence and international law and 

its historical development. As for the second topic, we talked about the elements of 

war crime in both jurisprudence. Islamic and international law.   

As for the second chapter, we talked about the legal principles and rules of 

international law that govern the trial of war criminals in Islamic jurisprudence and 

international law during two sections as well. The first topic was about international 

criminal responsibility in both Islamic jurisprudence and international law, while the 

second topic was about procedures The trial of war criminals and the guarantees
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granted to the accused in both Islamic jurisprudence and international law. Then 

we concluded this study with the results we reached and made some suggestions  .    
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